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 اهداء

 إلي كل من أضاء بعلمھ عقل غیره

 أو ھدى بالجواب الصحیح حیرة سائلیھ

 فأظھر بسماحتھ تواضع العلماء

 وبرحابتھ سماحة العارفین

...الى من علمنى الصبر والنجاح، اھدي ھذا النجاح   

نور ساطع كشمس الصباح، معلمي وقدوتي ونور جمیل بحیاتى ، الى ابى الغالي   

....الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتي والي من تتسابق   

...من علمتني وعانت الصعاب من اجلي   

...الى كنز الحب وروح الحنان تخفف من الامي  

،،،امي ونور عیوني، الي اغلي ما ملك في الدنیا   

  ،،نجاحي ماھدیك/ ..... يوتي الغوالاخ م اخواتى ووالیك

...امامي  وصرح عظیم، قدوة الحیاة وروح الفؤاد  فانتم  

......لي سندا وروحا وفخرا واجمل المعاني  مدمت  

،،،، متتسابق الحروف  لوصفك، وعندما اتحدث عن الحب   

،،،،موتتغني الكلمات بحروف اسمك  

....... ویغدو الفؤاد لكم فرحا عند ذكر قلوبكم  

،أھدیكم الیوم بروحكم نجاحي ، أغلى مافي الحیاة على نبضي  أخوتي  

، بوجودكم أھداني ، وبفرحتكم ، والحمد موصول الى الله بجمعكم    
،أذكركم ببسمتي  فلسطینفي ، في شریط غربتي  أصدقائيوعندما أنظركم   

أھدیكم فرحھ العمر یا فرحة أیامي ففلسطیني ، معكم أخوتي أشرفكم بنجاحي  الجزائروفي  
بیر على صدري وجمیعكم وسام ك ،وجزائري بفخر أنت أخي ، أنت بجانبي   

 

...ادامكم الله لي دائما مسكا لكل ختام .. وفي الختام                        

 



  شكر وتقدير

  

  سورة إبراھیم 07الآیة ) لأزیدنكم شكرتم لئن و: ( قال الله تعالي

لك الحمد ربي حتى ترضى و لك الحمد إذا رضیت و لك الحمد حمدا كثیرا طیبا 

مباركا فیھ على جمیع نعمك كما ینبغي لجلال وجھك و عظیم سلطانك لما وفقتنا 

  .ھــــــــإلی

  الجزیل و أجل العرفان إلى استاذنا المشرف الدكتوریسرني أن نتقدم بالشكر 

  الــــوافــي ســـعیــــد

الذي دعمنا بنصائحھ و إرشاداتھ و توجیھاتھ القیمة فشكرا لك لما بذلت و تبذل 

في سبیل تحریر عقولنا من عبودیة الجھل إلى نور الیقین فكان النجاح المغمور 

  انــــــاء و العرفــــــبالثن

  نتقدم بالشكر الجزیل لكل أساتذة كلیة الحقوق الذین قدموا لنا ید العون كما   

و المساعدة فجزاھم الله عنا خیر الجزاء كما لا یفوتنا تقدیم جزیل الشكر إلى   

  كل الزملاء و إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید
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 ،العیش في سلام لأطول فترة ممكنة لمجتمع الدولي هو كیفیةاهم اهتمامات ألقد كان 

التي لم و ، حیاناً أبداع وبلا داع ، ین الدول وذلك بسبب الحروب الكثیرة التي كانت تندلع ب

 نعدامإلیها سنجدها لا تخرج عن فكرة إذا ما نظرنا إونحن . سبابها أیحاول المجتمع البحث في 

م أم سیاسیة أقتصادیة اوجهها سواء كانت أالعدالة بمختلف ، لمجتمع الدولي العدالة في هذا ا

  .م قانونیة أ، عسكریة

وضاع انتهكت فیها أرة تلخص ما یعیشه عالم الیوم من عبا"  لا سلام بلا عدالة "  

رة بسط الحقوق الانسانیة لكل ضعیف عاجز عن الدفاع عن نفسه في مجتمع سادته سیطأ

  .القوي

سان نظمة دولیة وإقلیمیة لحمایة حقوق الانأنشاء المجتمع الدولي إحیث على الرغم من 

الجماعیة  بادةالاملایین البشر ظلوا یقعون ضحایا  نأإلا ، على امتداد نصف القرن الماضي

لین نه لم یقدم للعدالة سوى حفنة من المسؤو إومع ذلك ف، وجرائم الحرب، لانسانیةاوالجرائم ضد 

حوال على التراجع لتطبیق سیاسة واقعیة لأاودأبت الحكومات في معظم ، جرائمعن هذه ال

لى حل إنائیة والعدالة في مقابل الوصول ملائمة یتم من خلالها التفاوض بالمسؤولیة الج

  .سیاسي

 ،ولیة بعد الحرب العالمیة الثانیةنشاء آلیة لمحاربة الجرائم الدإوبذلك تم طرح موضوع 

لحقوق  وانتهاكاتولى لما شهدته من مآسي مر مطروحا بعد الحرب العالمیة الأوكان هذا الأ

والمنظمات الدولیة التي تم ، مةحیث وتعتبر المعاهدات والمواثیق الدولیة المبذولة المبر ، نسانالإ

كیو من وقد كانت محكمتي نورمبرغ وطو ، لمكافحة الجرائم الدولیة الایجابیةنشاؤها من النتائج إ

دیدة التي واجهت هاتین الانتقادات الع لرغمباف، ولى لظهور قضاء جنائي دولي دائمالبوادر الا

فلات من العقاب التي كانت سائدة في ذهنیة الإا نجحت في محو فكرة نهأإلا ، المحكمتین

  .ولى والثانیة ریین خلال الحربین العالمیتین الأالرؤساء والقادة العسك
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لملحة لإنشاء قضاء جنائي دولي دائم بعد الجرائم المرتكبة في وظهرت الحاجة ا

حیث تمتاز هذه المحاكم بأنها ، في رواندا على التوالي الإبادةسلافیا السابقة ومرتكبي جرائم یوغ

  .مؤقتة ولیست دائمة 

نشاء قضاء جنائي دولي إالقانونیة في الامم المتحدة على لجنة اوبعد جهود حثیثة  من 

 السابع في، محكمة جنائیة دولیة عمال المؤتمر الدبلوماسي المعني بإنشاءأختتمت ا حیث،مدائ

وفتح باب التصدیق علیها من ، ساسيبالموافقة على تبني النظام الأ 1998تموز عام  من عشر

سریان هذا النظام  مولى على نظام المحكمة فاتحا الباب اماالأ قبل الدول التي وقعت بالأحرف

سریان نظامها بالفعل في یولیو  أوقد بد، دقةاالنصاب القانوني لعدد الدول المص كتمالإعند 

ختصاصاتها إع عام لدیها حیث تشرع في ممارسة حیث شكلت هیئتها وعین مد 2002عام 

  .ساسي لهذه المحكمةحسب النظام الأ

 أقسام أحد تعتبر ولا ومستقلة مؤسسة دائمة هي الدولیة الجنائیة ن المحكمةأحیث 

 ومعاقبة في ملاحقة الرئیسیة المهمة بأن الأساسي النظام ویوضح ،المتحدة الأمم منظمة

 وتعتبر المحكمة هذا الجهود تلك تكمل والمحكمة الأطراف الدول عاتق على الجرائم تقع مرتكبي

 والمحاكم ،الوطنیة المحاكم تشمل بحیث ،الدولیة الجنائیة العدالة نظام لتطبیق المحوریة النقطة

 الدولیة الصراعات حدة كان لتزاید فقد ،ودولیة وطنیة عناصر تضم التي الدولیة والمحاكم

 رتفاعإ و  المدنیین ضد جرائم الحرب ارتكاب زیادة في ىثر أ ،لعالمامن  كثیرة بقاع في والحروب

 من للحد الدولي المجتمع یتبناها مناسبة غیاب آلیة ظل في ،الإنسان حقوق نتهاكاتإ معدلات

 أو فرادأ كانوا سواء ،خلفهم ومحاكمتهم یقفون من أو بها یقومون من ومعاقبة نتهاكاتالإ هذه

  .حكومات أو منظمات أو دول
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 همیة الموضوعأ 

مام المحكمة الجنائیة الدولیة أجراءات المتابعة والتحقیق إهمیة دراسة موضوع أتظهر 

 : من خلال النقاط الاتیة 

 لة ئمسا و الدولیة من الجرائم الحد أن في وواضح جلي بشكل الدراسة أهمیة تكمن

 ضمن الدولیة الجنائیة للمحكمة سمىوالأ الرئیسي الهدف یشكل ،وعقابهم مرتكبیها

 . ختصاصهاإ

  ساسي ومصادقتهم وتوقیعهم علیهلتزام الدول بنظام روما الأإویوضح البحث كیفیة. 

  حكمة الجنائیة الدولیةق امام المجراءات المتابعة والتحقیإهمیة أیبین البحث. 

  و ألمدعي العام عن طریق مجلس الامن حالة القضایا الى اإیضا كیفیة أویبین

 . و المدعي العامأالدول الاطراف 

  دفع  یضا كیفیةأمرتكبي الجرائم الدولیة وتناول  یضا كیفیة متابعةأویعالج البحث

 .الدعوى بقبولها وعدم قبولها

 الموضوعهداف أ 

  : الموضوع هدافأنذكر من 

  الى المحكمة الجنائیة الدولیة لةحاالإبیان الاجهزة التي لها صلاحیة. 

  ثناء ألاجراءات التي یقوم بها االمدعي العام وصلاحیاته من خلال داء ودور أتقییم

 .ممارسة مهامه

 یدیة في القیام بإجراءات التحقیقدور الدائرة التمه . 

  حكام ل تطبیق مهام المحكمة وتنفیذ الأخلاثر التعاون بین الدول من أبیان حجم و

 .الصادرة عنها

  ثناء التحقیق وكیفیة متابعتهم والتحقیق معهمأدور وحقوق المتهمین. 
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 ختیار الموضوع اسباب أ 

  : ختیار الموضوع الى ما یلي لاسباب الرئیسیة لإارجاع إیمكن 

 الى یومنا هذا خیرة التي حدثت في الوطن العربي وما زالت قائمة الاحداث الأ. 

 مة كبار مرتكبي الحروب في العالمالرغبة بوجود قضاء جنائي دولي لمحاك. 

 جة الصراعات التي تحدث بین الدولان هذا الموضوع متجدد بشكل دائم نتی. 

  رالجنائیة الدولیة في وقتنا الحاضدور وأهمیة المحكمة. 

 

 شكالیة لإا 

كفیلة بتحقیق محاكمة  التي تقوم بها المحكمة  جراءاتالإهل  :السؤال الرئیسي  -

  عادلة؟

  :وتندرج تحت هذه الاشكالیة الاسئلة الفرعیة الاتیة 

  ؟لدعوىاما دور المدعي العام في 

  وما الحقوق التي یحصل علیها الاشخاص اثناء التحقیق والاستجواب ؟ 

  

 لمنهج المتبع في الدراسة ا 

المنهج التحلیلي في هذا الموضوع وذلك لتحلیل عدة نصوص قانونیة والوقائع  عتمادإتم 

  .مام المحكمة الجنائیة الدولیةأجراءات تحریك الدعوى إ المرتبطة بمباشرة

  الدراسات السابقة 

حیث . (2008)، لندة معمر یشوي ،ختصاصاتهاوإ المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة  .١

 .مامهاأ الجنائیة الدولیة وإجراءات التحقیق والمحاكمةتناول اختصاص المحكمة 
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. (2008)، براء منذر كمال عبد اللطیف، لقضائي للمحكمة الجنائیة الدولیةالنظام ا .٢

لدولیة وإجراءات ما حیث تناولت وناقشت هذه الدراسة علاقات المحكمة الجنائیة ا

 .قبل المحاكمة

، بدر شنوف، نائیة الدولیةالعام للمحكمة الج النظام القانوني للمدعي .٣

جراءات وتناولت الإ، شت هذه الرسالة في جامعة الجزائرحیث نوق. (2011/2010)

 .الكاملة التي یقوم بها المدعي العام في الدعوى

، نصر الدین بوسماحة، ولیة شرح اتفاقیة روما مادة مادةالمحكمة الجنائیة الد .٤

ضیح نظام روما الاساسي الذي حیث قامت هذه الدراسة على تحلیل وتو . (2008)

 .یه المحكمةتقوم عل

  صعوبات الدراسة 

 نجازلإهمها قصر المدة الممنوحة أعداد هذا الموضوع عدة صعوبات من إواجهتنا في 

على  والاقتصار، ع اللازمة لإنشاء وكتابة الموضوعهذه الدراسة وعدم كفایة المراج

منها مع العلم ان موضوع المحكمة الجنائیة الدولیة موضوع واسع  ستفادةمراجع قلیلة للإ

  .ومعمم بشكل دولي 

  تقسیم الموضوع 

ول الإجراءات التمهیدیة قبل ى فصلین حیث تناولنا في الفصل الأتم تقسیم الموضوع ال

مام أحالة الدعوى إول  مبحثین حیث تناولنا في المبحث الأالمحاكمة والذي قسمناه الى 

وفصل ثاني بعنوان ، الدفع بعدم قبول اختصاص المحكمة مة وفي المبحث الثانيالمحك

مام أول بعنوان الإجراءات ل من مبحثین المبحث الأجراءات التحقیق والذي یتشكإ

مام أثناء التحقیق أي مبحث ثاني بعنوان حقوق المتهم المدعي العام والدائرة التمهیدیة وف

  .المحكمة الجنائیة الدولیة 

 



  

  

  

  

  

  

الإجراءات التمھیدیة :الفصل الأول 

  قبل المحاكمة
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تهاكات المستمرة للقانون كان من نتائج إهتمام المجتمع الدولي بضرورة وضع حد للان

إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات  ،الدولي

حیث أن حدوث ، ١اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره

وتحریك الدعوى بشأنها من الجهات ذات العلاقة ، حالة یشتبه بها في أنها تشكل جریمة دولیة

، لا یكفي للمباشرة فورا بالتحقیق بل ینبغي التأكد بأن الجریمة تدخل في اختصاص المحكمة

  .٢وإن قبولها لا یتعارض مع إختصاص المحاكم الجنائیة الوطنیة

سواء عن  العام بالمحكمة الجنائیة الدولیةلة القضیة الى المدعي حیث عندما یتم إحا

یقوم المدعي العام بالمحكمة الجنائیة ، أو الدول الاطراف أو المدعي العام، طریق مجلس الأمن

بمباشرة التحقیقات عند التأكد من وجود أسباب معقولة للسیر في الإجراءات وفق النظام 

  .الأساسي للمحكمة 

تناوله بنوع من التفصیل بحیث سنتطرق الى إحالة الدعوى أمام المحكمة في وهذا ما سن

  .المبحث الثانيثم التطرق الى الدفع بعدم قبول إختصاص المحكمة في  المبحث الأول

  

  

  

  

  

  

                                                           
ساسي للمحكمة والمحاكمات السابقة والجرائم التي تختص النظام الأ (مة الجنائیة الدولیة المحك، خالد مصطفى فھمي  ١

  .224ص ، 2011، سكندریة الإ، دار الفكر الجامعي ، الطبعة الأولى ، )المحكمة بنظرھا 
 دار الحامد للنشر والتوزیع ، لى والطبعة الأ،   النظام الفضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، براء منذر كمال عبد اللطیف  ٢

  .198ص، 2008، عمان 
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  إحالة الدعوى أمام المحكمة : المبحث الأول 

ء أو من النظام الأساسي للمحكمة موضحة من لهم حق اللجو ) 13(جاءت المادة 

  : الإدعاء أمام المحكمة وذلك بقولها

 لأحكام وفقا 5 المادة في إلیها مشار بجریمة یتعلق فیما إختصاصها تمارس أن للمحكمة

 :التالیة الأحوال الأساسي في النظام

 أو جریمة أن فیها یبدو حالة 14 للمادة وفقا العام المدعي إلى طرف دولة أحالت إذا  . أ

 .ارتكبت قد الجرائم من هذه أكثر

 حالة المتحدة، الأمم میثاق من السابع الفصل بموجب متصرفا الأمن، مجلس أحال إذا   . ب

 .ارتكبت قد الجرائم هذه من أكثر أو جریمة أن فیها یبدو العام إلى المدعي

من الجرائم تدخل في  بجریمة یتعلق فیما تحقیق بمباشرة بدأ قد العام المدعي كان إذا   . ت

  ).15(للمادة  اختصاص المحكمة وفقا

قد حدد ثلاث أجهزة ، ساسي للمحكمة الجنائیةن النظام الأإ، ویفهم من هذه المادة

والإحالة من قبل  المطلب الأولللمحكمة حیث تناولنا الإحالة من قبل الدول الاطراف في 

 ،والأخیرالمطلب الثالث والإحالة من قبل المدعي العام في  المطلب الثانيمجلس الأمن في 

  .وهذا ما سنتطرق الیه في هذا المبحث 
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  الإحالة من قبل الدول : المطلب الأول 

فأنه من البدیهي ، باعتبار أن الدول هي الأطراف الرئیسیة في المحكمة الجنائیة الدولیة

  .١أن یضمن لها الإدعاء أمام المحكمة قبل أي جهاز أخر

كن لإحدى الدول الاطراف إحالة من النظام الأساسي أنه یم  14حیث نصت المادة 

من النظام الى  05واقعة یبدو فیها أي جریمة أو اكثر من الجرائم المشار الیها في المادة 

وتقریر ما اذا كان هناك شخص أو أشخاص ینبغي مسائلتهم عن ، المدعي العام للتحقیق فیها

  .٢تدعم هذه الحالة مثل هذه الجرائم وتزوید المدعي العام بكافه الوثائق التي  ارتكاب

منح أیضا للدول ، )13(عطي حق الإحالة الى الدول الأطراف بموجب المادة أوكما 

بحیث سنتطرق بنوع ، من النظام ) 12(وذلك بموجب الفقرة الثالثة من المادة ، غیر الأطراف

یه من التفصیل في الفرع الأول الى الإحالة من قبل دولة طرف أما الفرع الثاني فسنتناول ف

  .الإحالة  من قبل دولة غیر طرف 

  الإحالة من قبل دولة طرف : الفرع الأول 

 أن فیها یبدو حالة أیة العام المدعي إلى تحیل أن طرف في دولة ن الحق الممنوح لأيإ

قد ارتكبت هو نتیجة منطقیة لتبني  المحكمة اختصاص الداخلة في الجرائم من أكثر أو جریمة

إذ أن كل إتفاقیة دولیة تمنح ، النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في شكل اتفاقیة دولیة

مقابل تحملهم لالتزامات معینة ومن هذا المنطلق ، أطرافها حقوقا معینة حسب طبیعة موضوعها

مسالة على المدعي العام بغرض منحت الدول الأطراف في الاتفاقیة الحق في إحالة ایة 

  . ٣ختصاصحترام الشروط المسبقة للممارسة الإإالتحقیق فیها وإتخاذ إجراءات المتابعة شریطة 

                                                           
 2008، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الطبعة الاولى ، المحكمة الجنائیة الدولیة واختصاصاتها ، لندة معمر یشوي   ١

  .234ص
 المسیلة ، جامعة محمد بوضباف ،  مذكرة ماستر،  سلطات الادعاء والتحقیق لدى المحكمة الجنائیة الدولیة، بن یحي جهاد  ٢

  . 26ص ،  2016/2015  ،قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
دار هومة للطباعة والنشر ، لاول الجزء ا، المحكمة الجنائیة الدولیة شرح اتفاقیة روما مادة مادة ، نصر الدین بوسماحة  ٣

  .64ص ، 2008، الجزائر 
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 في طرف دولة على ینبغي التي الخطوات الأساسي النظام من ( 14 ) المادة تضمنت

   :وهي الدولیة الجنائیة المحكمة إلى حالة إحالة أرادت ما إذا إتباعها النظام الأساسي

  تقدیم طلب الى المدعي العام  :أولا 

 محل الحالة في للنظر العام المدعي إلى الطرف الدولة قبل من طلب تقدیم أهمیة تكمن

 یتصل و العام المدعي إلى الحالة تبُلغ بها الدولة التي القانونیة في انه یمثل الوسیلة الشكوى

  .١بها علمه

 الطلب هذا یكون أن الإثبات وقواعد الإجرائیة القواعد من ( 45 ) القاعدة تشترط و

 المدعي إلى الأطراف الدول قبل من حالة أي إحالة أن المخالفة بمفهوم و منه مما یفهم خطیا،

 في الدولة نیة عن الإعراب مثل الشفویة، بالتصریحات تمت ما صحیحة إذا تكون لا العام

 العام المدعي لإطلاع ذاتها كافیة في الوسیلة هذه كانتوإن  العام، المدعي إلى ما حالة إحالة

   .إجرائي كشرط یحترم أن یجب كتابة الطلب تقدیم أن إلا بالمسألة،

كما یجب إلتزام الدولة قدر المستطاع بوضع ما هو في متناولها من مستندات وأدلة لها 

ما مباشرة إ، القرار المناسب قصد تسهیل مهمته في إتخاذ، ٢صلة بالموضوع بید المدعي العام

وإما أن یقرر غیر ، التحقیق في الحالة المعروضة علیه بناء على ما هو متوفر لدیه من أدلة

  . ذلك لعدم كفایتها 

  إرفاق الطلب بالمستندات المؤیدة : ثانیا 

 المستوى على لكن للمحكمة، بالنسبة سابقه عن منفصلا لیس الإجراء هذا الحقیقة في

 ذلك منها یتطلب ما، حالة في للنظر العام للمدعي طلب تقدیم تنوي التي الدولة فإنالداخلي 

 لجمعها، من إجراءات بعدة القیام علیها یحتم أمر هو و المؤیدة، المستندات الوثائق و جمع

 الشهادات سماع ،والمنشآت الأماكن بعض تفتیش مواقع الأحداث، بمعاینة القیام مثلا ذلك

 یصعب قد إذ الجو من الأحداث أو تصویر التسجیل، و التصویر بقصد ذلك و الحیة،

                                                           
كلیة الحقوق بن ، 01جامعة الجزائر،  مذكرة ماجستیر،  نوني للمدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیةالنظام القا، بدر شنوف  ١

  .92ص ،   2011/2010، عكنون 

  .65ص ، المرجع السابق،الجزء الاول ، المحكمة الجنائیة الدولیة شرح اتفاقیة روما مادة مادة ، نصر الدین بوسماحة  ٢
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 للحركات التزوید بالأسلحة فواتیر مثل مؤیدة وثائق على الحصول أو المباشر، التصویر

  ١.الانفصالیة

  الإحالة من دولة غیر طرف : الفرع الثاني 

ن الاعلان الصادر عن الدولة غیر الطرف بقبول اختصاص المحكمة بعد كاستثناء إ

فالدولة تصبح غیر ملزمة بالتعاون مع المحكمة طبقا للنظام الأساسي ، لمبدأ نسبیة المعاهدات

ما دامت قد عبرت صراحة عن إرادتها بتسجیل الإعلان لدى ، بالرغم من أنها لیست طرفا فیه

من  35لتالي یكون تصرف الدولة في هذه الحالة مطابقا لنص المادة وبا، مسجل المحكمة

 35ن بعض الفقهاء لا یرون في نص المادة إوبالنظر الى شرط الكتابة ف،  ٢اتفاقیة فیینا

   إستثناء من مبدأ نسبیة المعاهدات بحجة التزام الدولة الغیر لا یكون بموجب المعاهدة

  .    ٣ینها وبین الدول الاطراف في تلك المعاهدةوإنما بناء على أتفاق ب، الأصلیة 

وذلك بتقدیم ، ویجب أن تتعاون الدولة غیر الطرف مع المحكمة الجنائیة الدولیة

، من خلال تقدیم المستندات المؤیدة والأدلة، المساعدة القضائیة دون أي تأخیر أو إستثناء 

  . ٤والالتزام بإجراءات القبض وفقا للباب التاسع من النظام ،وتقدیم الأشخاص الى المحكمة

   الإحالة من قبل مجلس الأمن: المطلب الثاني 

من  5للمحكمة أن تمارس إختصاصها فیما یتعلق بأي جریمة مشار الیها وفقا للمادة 

النظام الأساسي للمحكمة اذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق 

                                                           
  .93ص ، المرجع السابق  ‘بدر شنوف  ١
  : من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات التي تنشا التزاما للدول الغیر تنص على  35المادة  ٢

ینشا التزام على الدولة الغیر من نص في المعاهدة اذا قصد الاطراف فیها ان یكون هذا النص وسیلة لإنشاء الالتزام وقبلت 

  .الدولة الغیر ذلك صراحة وكتابة 
  .60ص ، المرجع السابق ، الجزء الاول، المحكمة الجنائیة الدولیة شرح اتفاقیة روما مادة مادة  ،نصر الدین بوسماحة  ٣
  . 29ص ،المرجع السابق ، بن یحي جهاد  ٤
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یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ، حالة الى المدعي العام ، مم المتحدةالأ

  . ١ارتكبت

 الأمن مجلس علاقة بمسألة یتعلق فیما الدولیة الجنائیة الأساسي للمحكمة النظام إعتماد

أثار العدید من الانتقادات ، ٢قضائیة كهیئة الجنائیة الدولیة بالمحكمة سیاسي كجهاز الدولي

ومعها سائر الدول الاخرى الأعضاء الدائمین في ، حقیقة أن الولایات المتحدة الأمریكیة

على ضمان حق الإدعاء ، حاولت جاهدة منذ بدء انعقاد مؤتمر روما الدبلوماسي، المجلس

متطابقا بشكل غیر أن موقف هذه الدول لم یكن ، الدولي أمام المحكمة في مجلس الأمن نفسه

القائل بجعل  الاتجاهفحیث سعت الدول دائمة العضویة في مجلس الأمن الى مؤازرة  ،كامل 

والمدعي العام من ، اختصاصات المجلس لذلك الغرض بالتوازي مع الدول المعنیة من جهة

حیث سعت الولایات المتحدة الامریكیة الى المطالبة بتمكین مجلس الأمن وحده ، جهة أخرى

  .    ٣تحریك الدعوىمن 

وآثار الإحالة في  الفرع الأولومن هنا سنتناول شروط الإحالة من مجلس الأمن في 

  . الفرع الثاني

  شروط الإحالة من مجلس الأمن : الفرع الأول 

 المحكمة إلى الدولي الأمن مجلس من الإحالة على الأساسي النظام أحكام نصت لقد

وبالتالي حتى تكون ، وفقا لأحكام الفصل السابع من میثاق الامم المتحدة،الجنائیة الدولیة

  .الإحالة صحیحة وجب أن تكون مستوفیة للشروط الموضوعیة والشكلیة 

  : الشروط الموضوعیة : أولا 

من النظام الأساسي والتي سنوضحها  13من المادة ) ب(وردت هذه الشروط في الفقرة 

  :  فیما یلي

                                                           
  قیة منشورات الحلبي الحقو ، الطبعة الاولى ، المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي ، زیاد عیتاني  ١

  . 320ص ، 2009، بیروت
  . 95ص ، المرجع السابق ، بدر شنوف  ٢
  .137ص ، المرجع السابق ، براء منذر كمال عبد اللطیف  ٣
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 :أن تكون الإحالة صادرة من مجلس الأمن   - أ

منح النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مجلس الأمن حق إحالة أي حالة یراها 

بما خوله میثاق الأمم المتحدة من سلطة على جمیع أعضاء الهیئة الأممیة  ، تشكل جریمة دولیة

  .١ن وتنفیذها تتمثل في تعهد الدول الأعضاء بقبول قرارات مجلس الأم

 للمحكمة التكمیلي الاختصاص بمبدأ محكوما یكون المجلس عمل أن إلى الإشارة وتجدر

 في الداخلة تلك من حالة إحالة بصدد یكون عندما الأمن مجلس أن بمعنى الجنائیة الدولیة،

 مساءلة على وقدرتها المعنیة الدولة رغبة مدى إعتباره في یضع أن المحكمة علیه اختصاص

 هذه قبول بعدم یواجه أن یمكن اعتباره في ذلك المجلس لم یأخذ فإذا الجرائم، هذه مرتكبي

  .٢الأساسي النظام من17 المادة لنص طبقا المحكمة قبل من الإحالة

عمل حقه في إحالة حالات الى المحكمة وكان ذلك متعلقا أحیث أن مجلس الأمن قد 

والمعقودة في  (5158)فقد قرر المجلس في جلسته رقم  ،بالحالة في دارفور السودانیة

الى المدعي العام  (2002/07/01)إحالة الوضع القائم في دارفور منذ ، (2005/03/31)

  . ٣(1593) (2005)وذلك في القرار ، للمحكمة الجنائیة الدولیة

 :  المتحدة الأمم میثاق من السابع بالفصل الحالة ترتبط أن   - ب

یتصرف مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة الذي یشمل  

والتي تتخذ في الحالات التي تهدد السلم والأمن الدولیین ،  (51)الى (39)المواد من 

قد منح مجلس الأمن سلطة إحالة  وإذا كان النظام الاساسي، ٤والإخلال به ووقوع العدوان

كثر مما له من صلاحیة بموجب میثاق ألم یمنح مجلس الأمن حالة الى المدعي العام فهو 

فإذا تبین للمدعي العام أن مجلس ، وهو الحفاظ على السلم والأمن الدولیین، الأمم المتحدة

                                                           
  .96ص ، المرجع السابق ، بدر شنوف  ١
كلیة   قسنطینة، جامعة الاخوة منتوري  ،مذكرة ماجستیر،  الدولیة الجنائیة المحكمة الدعوى أمام سیر إجراءات، بوطبجة ریم  ٢

  .48ص ،  2007/2006،  قسم الحقوق، الحقوق والعلوم السیاسیة
  . (2005/03/31)المعقود في  (5158)الذي اتخذه مجلس الامن في جلسته 1593) (2005) (القرار  ٣

  . 242ص ، المرجع السابق ، لندة معمر یشوي 
  .١٩٤٥یونیه /حزیران ٢٦المؤرخ في مم المتحدة من میثاق الأ (51)الى  (39)انظر المواد من  ٤
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وأنه لا توجد حالة تهدد ، وأنه لم یتصرف بموجب الفصل السابع، الأمن خرج عن صلاحیته

قرر أن قرار مجلس الأمن بالإحالة لا تتوفر به فله الصلاحیة أن ی، السلم والأمن الدولیین

ولمجلس الأمن أن یستأنف قرار المدعي العام بطلب خطي الى ، الشروط القانونیة للإحالة

  . ١الدائرة التمهیدیة في المحكمة 

 في اختصاص تدخل الجرائم من أكثر أو جریمة ارتكاب فیها یبدو التي الحالة تكون أن  -  ت

من النظام الأساسي وهي  (5)وهي الجرائم الوارد تعدادها في نص المادة  :المحكمة 

جرائم ضد ، الجرائم التي تسترعي إتمام المجتمع الدولي وهي جریمة الإبادة الجماعیة

  .٢من نظام روما الأساسي  13وهذا ما أكدته المادة ، وجرائم الحرب والعدوان، الإنسانیة

  الشروط الشكلیة: ثانیا 

تتم الإحالة الى المدعي العام وفقا للإجراءات المعمول بها عند صدور قرارات المجلس،  

  .٣والتي ورد النص علیها في المادة السابعة والعشرین من میثاق الأمم المتحدة

 بإحالة الدولي الأمن مجلس قرار أن من الدولیة الجنائیة المحكمة تتأكد أن حیث لا بد

 قرارات أن إذ المتحدة ، الأمم منظمة لمیثاق وفقا صدوره إجراءات لقد استكم إلیها قضیة أي

 حین في عشر الخمسة أعضائه من تسعة بموافقة الإجرائیة في المسائل تصدر الأمن مجلس

 أن على أعضائه من تسعة أصوات بموافقة الموضوعیة في المسائل المجلس هذا قرارات تصدر

 أي بإحالة الأمن مجلس قرار كان ولما . متفقة الدائمینالأعضاء  أصوات بینهم من یكون

 في العضویة دائمة الدول من دولة تغیبت فإنه لو الموضوعیة المسائل من المحكمة إلى قضیة

 قناعة تكوین في یؤثر قد القرار فهذا هذا لصالح التصویت عن امتنعت أو الأمن مجلس

                                                           
) المتعلق بدارفور  1593من الدولي القانوني لقرار مجلس الأ الانعدام(المحكمة الجنائیة الدولیة ، حسین اسماعیل الشیوخي ١

 ولىالطبعة الأ، ة مركز المیزان للدراسات والبحوثجمعی، للمحكمة وأحكام القانون الدولي ساسيحكام النظام الأأفي ضوء 

 .  79ص ،  2005، القدس 
  . 31ص ، المرجع السابق ، بن یحي جهاد  ٢
  : مم المتحدة على انهمن میثاق الأ 27نص المادة  ٣

  .یكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد  .١

  .تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائیة بموافقة تسعة من أعضائه .٢
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 متروك الأمر ثم فإن ومن ،)ب(13المادة لنص وفقا اختصاصها ممارسة المحكمة بإمكانیة

 الأمر ثم فإن ومن ،)ب(13المادة لنص وفقا اختصاصها ممارسة بإمكانیة المحكمة لقناعة

  ١.المحكمة لقناعة متروك

  أثار الإحالة : الفرع الثاني 

حالة مجلس الأمن على سلطة المدعي العام في تقدیر جدیة إثر أسنتناول في هذا الفرع 

  .التحقیق وكذلك أثرها على مبدأ التكامل 

  أثر الإحالة على سلطة المدعي العام في تقدیر جدیة التحقیق: أولا 

سلطة القیام مباشرة التحقیق بخصوص إحدى ، ج من النظام الأساسي/13أعطت المادة 

 ،نفسه تلقاء من التحقیقات یباشر أن العام وللمدعي، محكمةالجرائم الداخلة في اختصاص ال

  .هذه الجرائم  من أي بخصوص معلومات من یتلقاه ما على بناء

على أن إحالة حالة معینة عن طریق مجلس الأمن، شأنها في ذلك  ینعقد إجماع الفقه

على المدعي العام  شأن الإحالة عن طریق الدول الأطراف في النظام الأساسي، لا تمثل إلتزاما

للمحكمة الجنائیة الدولیة بمباشرة إجراءات التحقیق في الجریمة موضوع الإحالة، وإنما تظل 

  .للمدعي العام سلطة تقدیر البدء في الإجراءات من عدمه 

 إلتماس الغرض لهذا له ویجوز ، المتلقاة المعلومات جدیة بتحلیل العام المدعي یقوم

 غیر أو الدولیة الحكومیة المنظمات أو المتحدة، الأمم أجهزة أو الدول، من معلومات إضافیة

 أو التحریریة الشهادة تلقي له ویجوز ،ملائمة یراها بها موثوق أخرى مصادر أو أیة الحكومیة،

  .٢مقر المحكمة في الشفویة

ائرة ولا یقوم المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة بمباشرة التحقیق إلا بعد قیام د

الشؤون الخاصة بما قبل المحاكمة بإقرار وجود أساس معقول للشروع في التحقیق وأن الحالة 

وإذا لم تأذن دائرة الشؤون الخاصة بما قبل  (4/15)تقع في دائرة اختصاص المحكمة المادة 

                                                           
  .50ص ، المرجع السابق ، بوطبجة ریم  ١
  .من النظام الاساسي  (2/15)انظر نص المادة  ٢
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ة المحاكمة بإجراء التحقیق جاز للمدعي العام تقدیم طلبات اخرى عند ظهور وقائع او أدلة جدید

  .١(5/15)المادة 

وعلى هذا النحو، فإن المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة یملك وفقا للنظام الأساسي 

، وما إذا كانت تتوافر لها أسبابا معقولة تجعلها جدیرة بالتحقیق من "الحالة " سلطة تقدیر جدیة 

وإذا أنتهى المدعي العام إلى عدم وجود أساس كاف للمقاضاة أو أن المقاضاة لن تخدم  ،عدمه

مصالح العدالة، وجب علیه أن یبلغ الدائرة التمهیدیة ومجلس الأمن بالنتیجة التي انتهى إلیها 

  . والأسباب التي بنى علیها رأیه

و یجوز لمجلس الأمن أن یطلب من الدائرة التمهیدیة مراجعة قرار المدعي العام بعدم 

و ، مباشرة إجراء، وللدائرة التمهیدیة أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر في ذلك القرار

یجوز للدائرة التمهیدیة من تلقاء نفسها ودون حاجة إلى طلب من مجلس الأمن مراجعة قرار 

ام بعدم مباشرة إجراء، إذا كان هذا القرار یستند فحسب إلى أن إجراء التحقیق المدعي الع

وفي هذه الحالة الأخیرة، لا یصبح قرار المدعي العام نافذا . والمقاضاة لن یخدم مصالح العدالة

  .إلا إذا اعتمدته الدائرة التمهیدیة

  أثر الاحالة على مبدأ التكامل : ثانیا 

فالمحكمة لیست في مرتبة أعلى ، لیة نظام تكمیلي للقضاء الوطنيالمحكمة الجنائیة الدو 

أو ذات سیادة على الدول الأعضاء بها، كما أنها لیست بدرجة أعلى أو مرحلة أسمى من 

مراحل التقاضي في النظم القضائیة الوطنیة، بل هي قضاء تكمیلي لا ینعقد له الاختصاص ما 

   .٢تحقیق ومحاكمة المشتبه بهمدام القضاء الوطني قادرا وراغبا في ال

                                                           
   .93ص ، المرجع السابق ،حسین اسماعیل الشیوخي  ١
  .من النظام الأساسي  18، 17، 1المواد : أنظر  ٢
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و بمعنى أخر یكون للقضاء الجنائي الوطني الأولویة دائما على اختصاص المحكمة 

 ولا تستطیع المحكمة ممارسة اختصاصها إلا عند انهیار النظام القضاء، الجنائیة الدولیة

  .١الوطني أو عند رفض أو فشل القضاء الوطني في القیام بالتزاماتها القانونیة

حیث أن الإحالة من مجلس الأمن إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة من شأنها 

أن تعطل أیة مبادرة تقوم بها المحاكم الوطنیة في ممارسة اختصاصها بشأن الحالة موضوع 

  .الإحالة

وزیادة على ذلك ولتأكید مدى قوة وهیمنة وأولویة مجلس الأمن، یمكن التذكیر بأن 

، له أن یضع التزامات مباشرة على عاتق المؤسسات الدولیة والعالمیة والإقلیمیة  مجلس الأمن

أو الخاصة، مثل المحكمة الجنائیة الدولیة، وهذا كله من أجل الحفاظ على السلم والأمن 

  .٢الدولیین

  الإحالة من قبل المدعي العام : المطلب الثالث 

الجنائیة الدولیة الاشارة الى ان  ج من النظام الأساسي للمحكمة/13تضمنت المادة 

المدعي العام یكون له أن یحرك الدعوى الجنائیة من تلقاء نفسه ضد الشخص او الأشخاص 

من النظام الأساسي  05المتهمین بارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیها في المادة 

  .٣للمحكمة الجنائیة الدولیة 

الدعوى في الفرع الأول وشروط مباشرة  لذا سنتناول دور المدعي العام في تحریك

وفي الفرع الثالث والأخیر سنتناول القیود الواردة على ، المدعي العام للدعوى في الفرع الثاني

  .تحریك المدعي العام للدعوى 

  

                                                           
كلیة الحقوق  ،بسكرة، جامعة محمد خیضر، رمذكرة ماست، من بالمحكمة الجنائیة الدولیةعلاقة مجلس الأ، درنوني ملیك ١

  .43ص ، 2015ــ2014، قسم الحقوق، والعلوم السیاسیة

  .36ص، المرجع السایق ،بن یحي جهاد ٢
كلیة ، المسیلة.حمد بو ضیاف جامعة م، مذكرة ماست، مام المحكمة الجنائیة الدولیةأجراءات تحریك الدعوى أ، طابي علي ٣

  .29ص ، 2013/2012، ققسم الحقو ، الحقوق والعلوم السیاسیة
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  دور المدعي العام في تحریك الدعوى  : الفرع الأول

تضمنت صلاحیات المدعي العام بمباشرة التحقیقات من تلقاء نفسه بناء على معلومات 

أي دون الحاجة الى تلقي طلب بإحالة حالة معینة من ، یتلقاها من جهات ومصادر موثوق بها

هذه هي الطریقة الثالثة من الطرق التي تمكن المحكمة من ، قبل مجلس الأمن أو دولة طرف

  .  ١لى الجرائم المدرجة في النظام الأساسيممارسة اختصاصها ع

، والتي یجب أن تكون موثوقة، حیث تبقى للمدعي العام حریة اختیار مصدر معلوماته

، أو الجهات الحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة، أو الأجهزة التابعة للأمم المتحدة، كالدول

  .  ٢أي جهة أخرى وكما له أیضا تلقي شهادات شفهیة وتحریریة بمقر المحكمة أو

 إلى یقدم تحقیق، إجراء في للشروع معقولا أساسا هناك أن العام المدعي استنتج إذا

وأن یلحق بهذا الطلب ما جمعه من مواد وأدلة تؤید ، تحقیق بإجراء للإذن التمهیدیة طلبا الدائرة

ویجوز للمجني علیهم سماع أقوالهم في هذا الشأن وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد  ،طلبه

  .٣الإثبات

 أساس وجود المؤیدة والموارد العام المدعي طلب بعد دراسة التمهیدیة للدائرة تبین فإذا

 اختصاص في یبدو ما على تدخل الدعوى ابتدائي وأن تحقیق إجراء في للشروع معقول

 تقرره بما المساس دون وذلك الابتدائي إجراءات التحقیق في بالبدء تأذن أن یهاعل كان المحكمة

  . ٤الدعوى وقبول الاختصاص بشأن بعد فیما المحكمة

                                                           
  .66ص ، المرجع السابق ، ولالجزء الأ، تفاقیة روما مادة مادةأالمحكمة الجنائیة الدولیة شرح ، نصر الدین بوسماحة ١
  . 237ص ، المرجع السابق ، لندة معمر یشوي  ٢
، خیضر بسكرةجامعة محمد ، طروحة دكتوراهأ، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجریمة الدولیة، مفریجة محمد هشا ٣

  .337ص ،  2013-2014، ققسم الحقو . كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
 وق والعلوم السیاسیةكلیة الحق، قسنطینة  –جامعة منتوري ، مذكرة ماجستیر، تطور القضاء الدولي الجنائي، نحال صراح ٤

  .136ص ،  2007-2006
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وأن كان هذا لا  ،ویجوز للدائرة التمهیدیة أن ترفض منح المدعي العام الأذن بإجراء تحقیق

  . ١یمنح المدعي العام من تقدیم طلب لاحق یستند الى وقائع وأدلة جدیدة تتعلق بالحالة ذاتها

 معقولا أساسا تشكل المقدمة لا المعلومات أن الأولیة، الدراسة بعد العام، المدعي أستنتج إذا

 في النظر من العام المدعيیمنع  لا .بها المعلومات مقدمي یبلغ أن علیه كان تحقیق، لإجراء

  .٢جدیدة  أدلة أو وقائع ضوء في ذاتها الحالة عن إلیه تقدم أخرى معلومات

، أن إناطة بدء إجراءات الملاحقة بالمدعي العام من تلقاء نفسه الإشارةكما تجدر 

تنطوي على أهمیة خاصة تحول دون تقویض العدالة عند امتناع مجلس الأمن أو الدول 

  .  ٣التحرك لأسباب سیاسیةالأطراف عن 

  شروط مباشرة المدعي العام للدعوى : الفرع الثاني 

وجدود أساس ، وتوصل الى قناعة، متى تحقق المدعي العام من توافر الجدیة المطلوبة

فأنه یقدم طلبا الى الدائرة التمهیدیة حتى یحصل على أذن لبدء ، معقول لمباشرة التحقیق

  .التحقیق الابتدائي

  :ولكن هناك شرطین لمباشرة المدعي العام للدعوى سنتناولها فیما یلي 

  العام المدعي إلى حالة أحالت قد الأمن مجلس أو الطرف الدولة تكون ألا :أولا 

 مجلس أو طرف دولة أحالت إذا تتحرك الجنائیة الدعوى أن (13) المادة أوردت حیث

 یبدو حالة العام المدعي إلى -المتحدة الأمم میثاق من السابع الفصل بموجب متصرفا الأمن

فأنه یكون  ،٤ارتكبت قد المحكمة اختصاص في تدخل التي الجرائم أكثر من أو جریمة أن فیها

                                                           
ص     2010، سكندریةالأ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، نشائهاإمحكمة الجنائیة الدولیة ومقدمات ال، عصام عبد الفتاح مطر ١

577.  

  .342ص ، المرجع السابق، زیاد عیتاني ٢
  . 13ص، المرجع السابق، بن یحي جهاد ٣
  .108ص ،المرجع السابق ، بدر شنوف ٤
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من النظام الأساسي أن یباشر التحقیق من تلقاء  (15)للمدعي العام وبحسب ما جاء في المادة 

  .١اء نفسه إذا ما توفرت المعلومات اللازمة لهذا الأجر 

أو  المحكمة اختصاص قبلت أو طرف دولة إقلیم في ارتكبت قد الجریمة تكون أن :ثانیا

  رعایاهما أحد بمعرفة

یتحدد اختصاص المحكمة القانوني من حیث الزمان والمكان كما هو محدد في النظام 

حیث یقف الاختصاص الإقلیمي نافذا أمام الاختصاص  ،الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

من نظام  05الشخصي لتكون المحكمة صالحة للنظر في قضایا الجرائم المذكورة في المادة 

سواء أكان المعتدي تابعا لدولة ، ٢روما الأساسي عند وقوعها في إقلیم إحدى الدول الاطراف

اذ أن هذه الأخیرة ، متهم في دولة ثالثةمع فارق جوهري عند وجود ال، طرف أم لدولة ثالثة

كاتفاقیات السلم أو المعاهدات المتعددة ، ملزمة بالتعاون مع دولة الاقلیم بالا بتوافر رابط دولي

  . ٣الأطراف

ویعتبر  إقلیمهاویمتد كذلك إقلیم الدولة لیشمل بحرها الاقلیمي وطبقات الجو التي تعلو 

في حكم الإقلیم كذلك السفن والطائرات التي تحمل علم الدولة حیثما وجدت وذلك بالنسبة الى 

  . ٤ما یقع علیها من جرائم

أما بالنسبة للاختصاص الشخصي فاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة للأشخاص 

دول أو منظمات  بمعنى لا تسأل أمامها الأشخاص المعنویة أو الاعتباریة من، الطبیعیین فقط

  .٥أو هیئات تتمتع بالشخصیة الاعتباریة 

                                                           
  .235ص ، المرجع السابق، لندة معمر یشوي ١

  .20ص ، المرجع السابق ،طابي علي ٢
 2006 بیروت ، الحقوقیة، الحلبي منشورات ،الطبعة الاولى ،)الدولیة العدالة نحو (الدولیة الجنائیة المحكمة حمد، نجیب قیدا ٣

 .139ص   
  .161ص ، المرجع السابق، زیاد عیتاني ٤
منشورات ، ولىالطبعة الأ، )ولیة الجنائیة دالمحاكم ال ،هم الجرائم الدولیةأ(ولي الجنائي القانون الد، علي عبد القادر القهوجي ٥

   .327ص، 2001، بیروت، الحلبي الحقوقیة
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ویقتصر بهذا المعنى مبدئیا على   الجنسیة برابطة یتحدد الشخصي الاختصاص كما أن

بمعنى أن الأشخاص ، ١الجرم ارتكاب عند عشر الثامنة سن البالغینالأطراف  الدول رعایا

وأن جاز بالتأكید ، الذین تقل أعمارهم عن هذا السن یتعذر محاكمتهم إما المحاكم الدولیة

محاكمتهم أمام المحاكم الوطنیة سواء لدولة جنسیة المتهم أو الدولة التي ارتكبت الجریمة على 

  . ٢إقلیمها التي ینتمي الیه المجني علیهم

كما لا ، لشخص ولا أثر لها على قیام المسؤولیة الجنائیةكما لا یعتد بالصفة الرسمیة ل

تحول الحصانة الدبلوماسیة أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة 

  .٣من النظام الأساسي 27للشخص دون تقدیمه للمحاكمة طبقا لنص المادة 

  وى القیود الواردة على تحریك المدعي العام للدع: الفرع الثالث

شكلت صلاحیة المدعي العام بفتح التحقیق استنادا الى المعلومات المتوفرة لدیه عن 

أخرجت ، استقلالیة واضحة، وبمعزل عن طلب الدول، جریمة تدخل في اختصاص المحكمة

المحكمة من أطار التبعیة لیكون المستقبل الإنساني واعداً بمستقبل أفضل یحتاجه عالمنا 

  .٤المعاصر

سلطة التلقائیة للمدعي العام في المبادرة في تحریك الدعوى مقیدة بعدة قیود إلا أن ال

  : حیث سوف نعرض هذه القیود كما یأتي 

  :الحصول على أذن من الدائرة التمهیدیة : أولا 

من نظام روما الأساسي فإنها ربطت صلاحیة المدعي العام  3/15طبقا لنص المادة 

 ٥هو الحصول على أذن من الدائرة التمهیدیة، في بدء التحقیق من تلقاء نفسه بشرط مسبق

                                                           
  .109ص، المرجع السابق، بدر شنوف ١
  .158ص، المرجع السابق، لندة معمر یشوي ٢

  .15ص ، المرجع السابق، بن یحي جهاد ٣
  .30ص ، رجع السابقالم، طابي علي ٤
  . 20ص ، السابقالمرجع ، بن یحي جهاد ٥
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 بناء الطلب تجدید الأخیرة الحالة في وللمدعي العام ترفضه أو الإذن تمنحه أن الدائرة ولهذه

   ١.جدیدة وقائع على

 ضمانا العام المدعي صلاحیة على القید هذا الأساسي بإیراد النظام وضعو فعل وأحسن

 الرقابة هذه أن أخرى ناحیة ومن من ناحیة هذا صلاحیاته ، استعمال الأخیر هذا إساءة لعدم

 العام المدعي قیام أمام عقبة تشكل بالتالي ولا السیاسیة للاعتبارات تخضع لا داخلیة رقابة تظل

  .٢المحاكمة انعقاد أمام ثم ومن بالتحقیق

  :جراء التحقیق إطراف بقرار وجوب أشعار المدعي العام للدول الأ: ثانیا 

یقوم عندها بإشعار جمیع  ،ذا قرر المدعي العام وجود أساس معقول لبدء التحقیقإ

الدول الأطراف والدول و الدول التي یرى في ضوء المعلومات المتاحة أن من عادتها أن 

تمارس ولایتها على الجرائم موضع النظر وللمدعي العام أن یشعر هذه الدول على أساس سري 

لحمایة  ویجوز له أن یحد من نطاق المعلومات التي تقدم الى الدول إذا رأى ذلك لازما

  . ٣تلاف الادلة أو لمنع فرار الأشخاصإالأشخاص ولمنع 

كما ویجوز لمجلس الأمن أن یصدر قرارا موجها الى المحكمة بغرض وقف التحقیق أو 

، المقاضاة في الحالة المعروضة علیه بالاستناد الى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

  .٤ا أعتبره البعض أجراء سلبي یشل نشاط المحكمةلمدة أثني عشر شهرا قابلة للتجدید  وهو م

   

  

  

                                                           
  .من النظام الاساسي (2/15)نظر نص المادة أ ١
  .53ص ، المرجع السابق، بوطبجة ریم ٢
  .343ص ، المرجع السابق، زیاد عیتاني ٣
   .71ص ، المرجع السابق، ولزء الأالج، روما مادة مادة اتفاقیةالمحكمة الجنائیة الدولیة شرح ، نصر الدین بوسماحة ٤
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  الدفع بعدم قبول اختصاص المحكمة : المبحث الثاني 

یقوم المدعي العام بالقیام بالتحقیقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة 

ي حیث تقوم الدائرة التمهیدیة بعد دراستها لطلب المدع، بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة

العام وللمواد المؤیدة أن هناك أساس معقولا للشروع في التحقیق وأن الدعوى تقع في إطار 

جراء التحقیق وذلك دون المساس فیما إكان علیها أن تأذن بالبدء في ، اختصاص المحكمة

من النظام  17تقرره المحكمة فیما بعد بشأن الاختصاص ومقبولیة الدعوى بموجب المادة 

  . ١مة الجنائیة الدولیةالأساسي للمحك

ومن هنا سنتناول في هذا المبحث حالات وشروط عدم قبول الدعوى أمام المحكمة في 

و الجهات التي لها حق الدفع بعدم قبول الدعوى والإجراءات التي تلیها في المطلب الأول 

  . المطلب الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
١
  .172-173ص ، المرجع السابق، فھميخالد مصطفى  
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  حالات وشروط عدم قبول الدعوى : المطلب الأول 

 مقبولیة بعدم بالدفع ودفاعه المتهم في ممثلا الدولیة الجنائیة الدعوى أطراف لأحد یمكن

 تلقاء من التحقق بالتزام المحكمة تتحمل الدعوى،حیث مراحل مرحلة من أي في وذالك الدعوى

من  17وذلك بموجب المادة  علیها المعروضة الدعوى في النظر اختصاص لها أن من نفسها

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي یبین الحالات والشروط المتعلقة بعدم مقبولیة 

  .الدعوى والتي سنتناولها في الفرعین التالیین 

  حالات الدفع بعدم قبول الدعوى : الفرع الأول 

ح من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الحالات التي تصب  17حددت المادة 

من النظام الأساسي   5فیها الجنائیة لجریمة من الجرائم الدولیة المنصوص علیها في المادة 

  : غیر مقبولة وهي 

لأن الأولویة ، إذا كان التحقیق أو المقاضاة تقوم به دولة لها اختصاص على الدعوى  .١

ما لم تكن الدولة حقا غیر راغبة أو غیر  ،للأنظمة القانونیة الوطنیة طبقا لمبدأ التكامل

 .١قادرة على تنفیذ إلتزاماتها في التحقیق والمحاكمة

حالة قیام دولة ما ویفترض أنها مختصة بإجراء تحقیقات مع المتهمین بارتكاب جرائم  .٢

من النظام الأساسي للمحكمة وتوصلت في النهایة بأنه لا  5دولیة حسب نص المادة 

أو رأت حفظ التحقیق لأسباب ، لدعوى ضد المتهم أو هؤلاء المتهمینوجه لإقامة هذه ا

أي أنها لا تشكل انتهاكا جسیما لأي ، واقعیة أو قانونیة منها عدم خطورة هذه الدعوى

 .٢من قواعد القانون الدولي العام

إذا سبق وأن حوكم الشخص المتهم على السلوك موضوع الشكوى وصدر في حقه  .٣

فلا یجوز محاكمته على نفس السلوك أمام المحكمة لعدم ، دانةحكم بالبراءة أو الإ

                                                           
  .95ص، المرجع السابق، حسین اسماعیل الشیوخي ١
  .254-265ص ،  2011، ریم للنشر والتوزیع، ولىالطبعة الأ، )  دراسة مقارنة( الجریمة الدولیة ، منتصر سعید حمودة ٢
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إلا اذا ثبت أن الإجراءات المتخذة من قبل ، جواز المحاكمة على الجریمة ذاتها مرتین

القضاء الوطني كانت لغرض حمایة الشخص المعني من المسائلة الجنائیة عن الجرائم 

ما یخالف أصول المحاكمات المعترف بها المرتكبة أو أنها تفتقد للاستقلالیة والنزاهة ب

 . ١بموجب القانون الدولي

  .٢جراء أخرإإذا لم تكن الدعوى على درجة كافیة من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة  .٤

  شروط عدم قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة : الفرع الثاني 

الدعوى لا بد ان تتأكد من  القضاء بعدم بقبول، حتى تستطیع المحكمة الجنائیة الدولیة

، أن المحكمة الوطنیة المختصة أو جهات التحقیق في هذه الدول لم تتعمد عدم محاكمة المتهم

أو أن هذه الدول لدیها ، أو تمت محاكمته محاكمة صوریة وذلك بهدف حمایة المتهم المعني

  . ٣بسبب ظروفها وأوضاعها الداخلیة  ،جراء مثل هذه المحاكمةإالقدرة الحقیقیة والفعلیة على 

 غیر أو المقاضاة أو التحقیق في راغبة حقاً  الدولة كانت إذا ما بتحدید القیام وللمحكمة

   :طریق عن ذلك قادرة ویتم

 الجنائیة المسؤولیة من وتجنبه المتهم حمایة شأنها من التي الإجراءات الدولة تخاذإ  - أ

 .٤الدولیة الجنائیة المحكمة باختصاص تدخل التي عن الجرائم

حدث تأخیر لا مبرر له في الاجراءات بما یتعارض في هذه الظروف مع نیة تقدیم   - ب

 .الشخص المعني للعدالة

                                                           
  .75ص ، المرجع السابق ، الجزء الاول، روما مادة مادة اتفاقیةالمحكمة الجنائیة الدولیة شرح  ،ةنصر الدین بوسماح ١
  .ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأ) جـ (  1/17نص المادة : أنظر  ٢
  .265ص ، المرجع السابق، الجریمة الدولیة، منتصر سعید حمودة ٣
 القانون في العام المدعي سلطات مع مقارنة دراسة  (الدولیة الجنائیة المحكمة لدى العام المدعي سلطات، میس فایز صبیح ٤

  2009،عمان، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، وسط للدراسات العلیاجامعة الشرق الأ، مذكرة ماجستیر، )الجنائي الوطني

  .20ص 
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لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزیه أو بوشرت أو تجري   - ت

لمعني في هذه الظروف مع نیة تقدیم الشخص ا، مباشرتها على نحو لا یتفق

 .  ١للعدالة

ویجوز للمحكمة عند بحثها أن عن انعدام الرغبة في الدعوى أن تنظر في المعلومات 

والتي تفید بأن محاكمها ، التي قد تختار الدولة التي لها ولایة على الجریمة تقدیمها الى المحكمة

   .٢تستوفي القواعد والمعاییر المعترف بها دولیا لإجراء ملاحقة قضائیة نزیهة

إذا  فیما الدولیة المحكمة تنظر معینة دعوى في الولایة صاحبة الدولة قدرة عدم ولتحدید

عدم  بسبب أو الوطني، القضائي لنظامها جوهري أو كلي انهیار بسبب قادرة غیر الدولة كانت

 لسبب  قادرة غیر أو الضروریة، والشهادات الأدلة على الحصول أو المتهم إحضار على توافره

  .٣بإجراءاتها القیام علىآخر 

الجهات التي لها حق الدفع بعدم قبول الدعوى والإجراءات التي : المطلب الثاني 

  تلیها 

یبین لنا نظام المحكمة الأساسي من لهم الحق في إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى 

لتي تتوافر والإجراءات التي تلیه حیث یعد هذا الدافع من ضمانات التحقیق والمحاكمة العادلة ا

ومن أجل الوصول الى حكم قضائي عادل وسلیم سواء صدر ، خلالهما كافة حقوق الدفاع

  .وهذا ما سنبینه في الفرعین التالیین. بالإدانة أو البراءة

  

                                                           
 عمان ،دار الثقافة، ولىالطبعة الأ، في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة نسانيالإالقانون الدولي ، عمر محمود المخزومي ١

  .340ص ، 2008
   .76ص ، المرجع السابق ، ولالجزء الأ، روما مادة مادة اتفاقیةالمحكمة الجنائیة الدولیة شرح  ،الدین بوسماحةننصر  ٢

  .121ص ، السابقالمرجع ،نحال صراح ٣



 الاجراءات التمھیدیة قبل المحاكمة الفصل الأول

 

26 
 

  الجهات التي لها حق الدفع بعدم قبول الدعوى: الفرع الاول 

تتحقق المحكمة دائما من اختصاصها للنظر في الدعاوي المعروضة أمامها ولها أن 

تبت في قبول هذه الدعوى بالإضافة الى ذلك فان الدفع بعدم القبول أو بعدم اختصاص 

  : المحكمة یتم من قبل الأشخاص أو الجهات التي یحق لها القیام بهذا الدفع وهم 

ر بحقه أمر بالحضور أمام المحكمة أو أقر بإلقاء المتهم أو الشخص الذي یكون قد صد .١

 .١القبض

لأنها تباشر التحقیقات في موضوع هذه الدعوى أو ، الدولة المختصة بنظر الدعوى الجنائیة .٢

أو لأنها قامت بأي من هذین الأمرین من قبل ومن المعلوم أن ، أنها تجري محاكمة بشأنها

وذلك حین تقع الجریمة ، لى مبدأ الإقلیمیةالدول تقیم اختصاصها القضائي في الأساس ع

على إقلیم الدولة التي تمارس هذا ) من النظام الأساسي  5الواردة في المادة ( الدولیة 

 ویشمل الإقلیمیة كذلك ما یسمى ، أو كلها، الاختصاص القضائي بشان إحدى هذه الجرائم

على السفن والطائرات التي  أي بسط الدولة اختصاصها القضائي، "بالإقلیمیة المترحلة " 

غیر أن ذلك لا ینقي قیام بعض الدول بممارسة اختصاصها ، تحمل علم هذه الدولة

 . ٢القضائي على بعض الجرائم عملا بمبدأ الحمایة او بمبدأ الشخصیة

أي الدولة التي یكون المتهم ، من النظام الأساسي للمحكمة12الدولة المختصة عملا بالمادة  .٣

 . ٣أو الدولة التي أرتكب على إقلیمها السلوك قید  البحث أحد رعایاها

  

  

                                                           
مذكرة   بالقانون الجزائي الكویتيمام المحكمة الجنائیة الدولیة ومقرنتها أ والاتهامالقبض  إجراءات، لبالولنور سلیمان یوسف با ١

 . 103ص ، 2010، كلیة الحقوق، وسطجامعة الشرق الأ، ماجستیر

  .267ص ، المرجع السابق، الجریمة الدولیة، منتصر سعید حمودة  ٢
  .83ص ، المرجع السابق، ولالجزء الأ، روما مادة مادة اتفاقیةالجنائیة الدولیة شرح المحكمة  ،الدین بوسماحة ٨ننصر  ٣
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  الإجراءات التالیة للدفع بعدم قبول الدعوى   : الفرع الثاني 

قرار بشان  إصدارأجاز النظام الأساسي للمحكمة للمدعي العام أن یطلب من المحكمة 

، (13)كما أجاز للمجني علیم وللجهة المحیلة عملا بالمادة  ،مسألة الاختصاص أو المقبولیة

  . ١أن یقدموا ملاحظاتهم للمحكمة بشأن التدابیر المتعلقة بالاختصاص والمقبولیة

وأن ، حیث یحرر الطلب أو الالتماس المتعلق بالدف بعدم الاختصاص والمقبولیة خطیا

  .٢یتضمن الأساس الذي استند الیه في تقدیمه 

أن الجهة المختصة بالنظر في الدعوى تختلف حسب اختلاف الفترة التي یقدم في حین 

كانت الدائرة التمهیدیة في المختصة بالفصل ، 61فیها الطعن قبل اعتماد التهم طبقا للمادة 

كما یجوز لهیئة الرئاسة أن ، أما بعد إقرار التهم وقبل تشكیل الدائرة الابتدائیة أو تعیینها. فیه

ستئناف القرار إوفي كلتا الحالتین یجوز ، ة أیضا الى دائرة ابتدائیة مشكلة سابقاتحیل القضی

الصادر عن أي من الدائرتین في المسائل المتعلقة بالاختصاص والمقبولیة أمام دائرة الاستئناف 

  .٣في أجل لا یتجاوز خمسة أیام من تاریخ إخطار الطرف المستأنف بالقرار، 82طبقا للمادة 

یمكن لأي جهة من الجهات التي منحت الحق في أن تطعن في مقبولیة بحیث لا 

الى إجراء الطعن أكثر من مرة أو تتقدم بالطعن بعد الشروع في المحاكمة أو  أالدعوى أن تلج

إلا في حالة ظروف استثنائیة تبرر للمحكمة إتخاذ قرار تأذن فیه للشخص أو الدولة ، البدء فیها

وقد ، بالطعن اكثر من مرة أو البدء في المحاكمة 19من المادة   2المشار الیها في الفقرة 

من نفس المادة الأذن الذي تمنحه المحكمة بالطعن في مقبولیة الدعوى بعد   4حصرت الفقرة 

من المادة ) ج( 1المحاكمة أو في أي وقت لاحق فقط في الطعون التي تستند الیها الیها الفقرة 

                                                           
 . 249ص ، المرجع السابق، براء منذر كمال عبد اللطیف ١
  .ثباتالإوقواعد  الإجرائیةمن القواعد   (58)القاعدة  ٢
  . 83-84ص ، المرجع السابق ، ولالجزء الأ، مادة المحكمة الجنائیة الدولیة شرح اتفاقیة روما مادة ،نصر الدین بوسماحة ٣
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لعدم جواز محاكمة ، أي إذا كان الشخص المعني قد حوكم على السلوك موضوع الشكوى،  17

  .١الشخص على الجریمة ذاتها مرتین

وعند قیام أي من الاشخاص الذي تم ذكرهم سابقا بالدفع أو الطعن بعدم قبول الدعوى 

للقضیة  یجب علیهم إبلاغ مسجل المحكمة بهذا الدفع أو الطعن لكل من الجهات المحیلة

، والهدف من هذا الابلاغ، والمجني علیهم الذین اتصلوا بالمحكمة بالفعل أو من یمثلهم قانونا

، تمكین هؤلاء الأشخاص من تقدیم كل ما یفید المحكمة في الرد على هذا الدفع أو الطعن

وإطلاعهم على كل ما یقدمه الخصوم من دفوع أو اوراق أو مستندات ومذكرات وهذا من اصول 

ولكن بطریقة تحافظ على سریة ، المحاكمات الدولیة والداخلیة ویشمل هذا الإبلاغ أسباب الدفع

  .  ٢المعلومات وحمایة كل الاشخاص والشهود وصون الادلة

والمجني علیهم الذین اتصلوا بالمحكمة أو ممثلیهم القانونیین ، یجوز للجهات المحیلة

الدفع بعدم المقبولیة خلال المدة التي تحددها  تقدیم ایة بیانات خطیة للرد على الطعن أو

  . ٣المحكمة وترى انها مناسبة وكافیة

لا یؤثر على صحة أي إجراء یقوم به المدعي ، الأصل أن تقدیم أي طعن من الطعونو 

أما بعد تقدیم الطعن من دولة لها ، العام أو أي أوامر تصدرها المحكمة قبل تقدیم الطعن

فأن الطعن سینتج أثره المتمثل ، ختصاصأو تطلب قبولها بالإ، وىاختصاص النظر في الدع

، في بإرجاء التحقیق من المدعي العام الى أن تتخذ المحكمة قرارها بالمقبولیة أو عدم المقبولیة

ویكون للمدعي العام أن یلتمس من المحكمة إذنا ، ومع ذلك فإنه ریثما تصدر المحكمة قرارها

  :  ٤للقیام بما یلي

                                                           
  . 84ص  ،المرجع السابق، ولالجزء الأ، روما مادة مادة اتفاقیةالمحكمة الجنائیة الدولیة شرح  ،نصر الدین بوسماحة ١
) ولي الخاصاحكام القانون الد، النظریة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة ( ، المحكمة الجنائیة الدولیة، سعید حمودةنمنتصر  ٢

  .194ص ، 2006، الاسكندریة، دار الجامعة الجدیدة
  . 269ص ، المرجع السابق، الجریمة الدولیة، نتصر سعید حمودةم ٣
  .251ص ، المرجع السابق، براء منذر كمال عبد اللطیف ٤
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مواصلة التحقیقات اللازمة لحفظ الأدلة إذا سنحت فرصة فریدة للحصول على أدلة هامة   .١

 .أو كان هناك احتمال كبیر بعدم إمكان الحصول على هذه الأدلة في وقت لاحق

أو إتمام عملیة جمع وفحص الأدلة التي تكون قد بدأت قبل ، أخذ اقوال أو شهادة الشهود .٢

 .تقدیم الطعن

دون فرار الأشخاص الذین یكون المدعي العام قد ، عاون مع الدول ذات الصلةبالت، الحیلولة .٣

 .طلب بالفعل إصدار أمر بإلقاء القبض علیهم

جاز للمدعي العام ، (17)فإذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى عملا بنص المادة   

جدیدة قد  أن یقدم طلبا لإعادة النظر في القرار عندما یكون على اقتناع تام بان وقائع

، ومن شأنها أن تلغي الأساس الذي سبق أن عدت الدعوى بناء علیه غیر مقبولة، نشأت

فإذا قدم المدعي العام مثل هذا الطلب فأنه یقدمه الى الدائرة التي اصدرت اخر قرار بشان 

ویجب على المحكمة عندئذ أن تخطر به الدولة أو الدول التي صدر قرار عدم ، مقبولیة

  . ١بناء على طلبها كما تمهلها اجلا لتقدیم ملاحظاتها المقبولیة

 

                                                           
، تلمسان -جامعة ابي بكر بلقاید، مذكرة دكتوراه، مام المحكمة الجنائیة الدولیةأمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب ، مخلط بلقاسم ١

  .236ص ،  2014-2015،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة



  

  

  

  

  

إجراءات التحقیق : الفصل الثاني 

 إمام المحكمة
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في  تدخل التي للجرائم بالنسبة الجنائیة الخصومة في الأولى المرحلة التحقیق یعد

على  الأولى الأساسیة الخطوة یشكل الجریمة في فالتحقیق ،الدولیة الجنائیة المحكمة اختصاص

  . ١العدالة إقامة طریق

دلة عقب وقوع الجرائم الدولیة محل اختصاص هذه كما یهدف التحقیق الى جمع الإ

ن المدعي العام هو إحیث ،  ٢المحكمة لبیان مدى ملائمة تقدیم الجناة الى العدالة من عدمه

كل وسائل التحقیق المختلفة من جمع  تخاذإمام المحكمة وعلیه أالمختص بإجراء التحقیق 

حتى ما یتصل ، ستعانة بالخبراء للكشف عن التحقیق وتلقي وثائق ومستندات وسماع شهود والإ

لیه الى دائرة ما إثم یقوم بعرض ما توصل .بإجراءات تمس الحقوق الشخصیة للمشتبه فیهم 

  .  ٣العام لیه المدعي إر ما توصل ر ن تقأقبل المحاكمة التي لها الحق في 

مام المدعي العام والدائرة التمهیدیة أومن هنا سنتطرق بنوع من التفصیل الى الإجراءات 

المبحث مام المحكمة الجنائیة الدولیة  في أثناء التحقیق أوحقوق المتهم  و ولالمبحث الأ في 

  . الثاني

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .  295ص ، المرجع السابق،فریجة محمد هشام ١
  . 38ص ، المرجع السابق، بن یحي جهاد ٢
حكام القانون الدولي أ، ة الجنائیة الدولیةالنظریة العامة للمحكم( ، المحكمة الجنائیة الدولیة ،منتصر سعید حمودة ٣

   .241ص ، المرجع السابق ،)الخاص
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شخاص المشتبه مام المدعي العام و حقوق الأأالإجراءات : ول المبحث الأ 

  فیهم 

یشرع المدعي العام عند تلقیه الدعوى في التحقیق بعد تقییم المعلومات المتاحة ما لم 

  . ١جراءات التحقیقإساس معقول لمباشرة أیقرر عدم توافر 

فلا ، ذنا مسبقا من دائرة ما قبل المحاكمة إن یستصدر أحیث یجب على المدعي العام 

ساس معقول للشروع أقرر دائرة ما قبل المحاكمة وجود بعد ان ت لاإالمدعي العام التحقیق  یبدأ

  .٢في التحقیق

ن یستجوب لأغراض التحقیق أي شخص یشتبه في ارتكابه أفمن حق المدعي العام 

، ن تستجوبهأیة دولة أن یطلب من أو أالمحكمة  اختصاصالجرائم التي تدخل في لجریمة من 

ت والحقوق التي یوفرها ضمانا حتراموبا الأساسياءات المنصوص علیها في النظام طبقا للإجر 

  .٣شخاصلهؤلاء الأ

مام المدعي العام من حیث واجبات وسلطات أ الإجراءاتحیث سنتناول في هذا المبحث 

  . المطلب الثانيمام الدائرة التمهیدیة في أ الإجراءاتو  ولالمطلب الأ المدعي العام في  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .212ص ، المرجع السابق، عمر محمود مخزومي ١
  .180ص ، المرجع السابق، قیدا نجیب حمد ٢
 مة للطباعة والنشردار هو ، الجزء الثاني، روما مادة مادة  ةفاقیتاالمحكمة الجنائیة الدولیة شرح ، نصر الدین بوسماحة  ٣

   .12ص ،  2008، الجزائر
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  مام المدعي العام أ الإجراءات: ول المطلب الأ 

ة ن تتاح للمدعي العام معلومات معینة عن احتمال وقوع جریمأجراءات بمجرد الإ تبدأ

مدى  ءستقصاوافیعمل المدعي العام على تحلیل  ،دولیة تدخل ضمن اختصاص المحكمة

علومات الاضافیة من بالم ستعانةالانه یمكنه إصحة هذه المعلومات وجدیتها؛ ولهذا الغرض ف

  .١و أي جهة اخرىأالدول 

  الشروع في التحقیق : ول الفرع الأ 

یتولى المدعي العام قبل ، ساسيمن نظام روما الأ) 53(من المادة  1للفقرة  طبقا

جراء تحقیق إن أتخاذ قرار بشمعلومات المتاحة من حیث جدیتها لإالشروع في التحقیق تقییم ال

  .٢جرائهإو عدم أ

یمة تدخل فعلا ذا كانت جر إیقوم المدعي العام بالنظر في الى المعلومات المتاحة له  و

ن التحقیق أط المقبولیة والأسباب التي تثبت كما ینظر في توفر شرو ، في اختصاص المحكمة

  .٣یخدم مصلحة العدالة

ساس أو عدم وجود ، ساس معقول لإجراء التحقیقأذا قرر المدعي العام عدم وجود إ

رة ن یبلغ الدائأوجب علیه ، و وقائعي كاف أساس قانوني أنه لا یوجد أ وأ، اف للمقاضاةك

من في الحالات التي تندرج و مجلس الأأ، 14بموجب المادة  حالةالإالتمهیدیة والدولة المقدمة 

التي ترتبت علیه  والأسباببالنتیجة التي انتهت الیها ،  (13)من المادة ) ب(طار الفقرة إفي 

  .٤ذه النتیجةه

                                                           
  . 248ص ، المرجع السابق، لندة معمر یشوي ١
  . 2ص ، المرجع السابق، الجزء الثاني، ولیة شرح اتفاقیة روما مادة مادةالمحكمة الجنائیة الد، نصر الدین بوسماحة ٢
  .181ص ، المرجع السابق ،دقیدا نجیب حم ٣
   .76ص ،  جع السابقالمر ، حسین اسماعیل الشیوخي ٤
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لذلك یجوز له في ، العام لم تكن متوافرة لدیه سابقامام المدعي أظهرت معلومات  وإذا

و مقاضاة أذا كان یجب الشروع في التحقیق إفیما ، تخاذ قرارانظر من جدید في ین أأي وقت 

  . ١و المعلوماتأ الوقائعلى تلك إاستنادا 

  واجبات وسلطات المدعي العام: الفرع الثاني 

  : واجبات المدعي العام: ولا أ

 وذلك أثناء التحقیق العام المدعي واجبات على الأساسي روما نظام نص للحقیقة إثباتاً  

   .هذا النظام من (54) المادة نص في

 المتصلة والأدلة الوقائع جمیع لیشمل التحقیق بتوسیع نطاق العام المدعي یقوم بحیث

 النظام هذا فرض كما ،الأساسي روما نظام جنائیة بموجب مسؤولیة هناك كانت إذا ما بتقدیر

  .٢واحد آن في والبراءة ظروف التجریم في التحقیق العام المدعي على

 في ن یتخذ التدابیر اللازمة المناسبة لضمان فاعلیة التحقیقأوجب على المدعي العام 

 مصالح ،ذلك یفعل وهو ویحترم ،علیها والمقاضاة المحكمة ختصاصا في تدخل التي الجرائم

ویأخذ  ،والصحة الجنس السن ونوع ذلك في بما ،الشخصیة والشهود وظروفهم علیهم المجني

 بین عنف أو جنسي عنف الجریمة على تنطوي عندما وبخاصة ،الجریمة طبیعة الاعتبار بعین

  .٣الأطفال ضد عنف أو الجنسین

ساسي بموجب نظام روما الأ شخاص الناشئةحقوق الأ باحتراموكما یلتزم المدعي العام 

  .٤و اسرهم أو الضحایا أسواء المتهمین 

  

  

                                                           
  . 262ص ، المرجع السابق ، براء منذر كمال عبد اللطیف  ١
  . 297ص ، المرجع السابق، فریجة محمد هشام ٢
 .445 ص - 344ص ، المرجع السابق، زیاد عیتاني ٣
  .8 المرجع السابق ص ، الجزء الثاني، ولیة شرح اتفاقیة روما مادة مادةالمحكمة الجنائیة الد، نصر الدین بوسماحة ٤
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  :سلطات المدعي العام : ثانیا 

ي ساسیم الدولة الطرف في نظام روما الأقلإن یجري تحقیق في أیجوز للمدعي العام 

ذا كانت الدولة غیر قادرة على تنفیذ طلب التعاون الدولي إ، من دائرة ما قبل المحاكمة بإذن

  . ١بینها وبین المحكمة بسبب وجود خلل في أي عنصر من نظامها القضائي

 ضمن من یدخل أنه ساسي علىمن نظام روما الأ 54من المادة  3كما نصت الفقرة 

 محل الأشخاص حضور یطلب أن یمكنه كما ،وفحصها الأدلة العام،جمع المدعي سلطات

 منظمة أو دولة أیة تعاون طلب إمكانیة مع ،یستوجبهم وأن علیهم والشهود والمجني التحقیق

 یلزم ما یتخذ كل منها ولایة أو ختصاصلا وفقا .دولي  ترتیب حكومي أي أو دولیة حكومیة

  . ٢الأساسي النظام مع تتعارض لا اتفاقات من یلزم ما یعقد أو ترتیبات من

الباب التاسع  لأحكاموفقا ، قلیم دولة طرفإجراء تحقیقات في إلعام كما یجوز للمدعي ا

عمال أن یباشر بعض أحیث من الممكن له  ،تعاون الدولي والمساعدة القضائیةالمتعلق بال

  .٣التحقیق دون حضور ممثل عن السلطة تلك الدولة

  مام الدائرة التمهیدیةأجراءات الإ: المطلب الثاني 

 من المقاضاة أو التحقیق مباشرة سلطة العام المدعي منح من الدول بعض تخوف إن

 سیادة على خطرا یشكل أن یمكن ،الأمن جلسم من أو دولة من إحالة انتظار نفسه دون تلقاء

 المدعي یباشره تحقیق فأي ،مهمة رقابیة سلطات التمهیدیة الدائرة إلى منح أدى مما ،الدول

  . ٤التمهیدیة الدائرة من یتم بإذن أن یجب نفسه تلقاء من العام

                                                           
 )حكام القانون الدولي الخاصأ، العامة للمحكمة الجنائیة الدولیةالنظریة ( ، المحكمة الجنائیة الدولیة، منتصر سعید حمودة ١

  .248 ص، المرجع السابق 
وق كلیة الحق، بسكرة جامعة محمد خیضر، مذكرة ماستر، النظام القانوني لمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، نصري عمار ٢

  . 96ص ، 201-2014 ، قسم الحقوق، والعلوم السیاسیة

  . 113ص، المرجع السابق، براء منذر كمال عبد اللطیف ٣
 .  73 ص، المرجع السابق، ریمنبوطبجة ٤



 مام المحكمة أاجراءات التحقیق                                                   الثاني                الفصل    

 

 
35 

وامر اللازمة الأ بإصدارما یتعلق  وأهمهامور تختص الدائرة التمهیدیة ببعض الأ حیث

والسماح للمدعي العام  والشهودوكفالة حمایة الحیاة الخاصة للمجني علیهم ، لسیر التحقیق

  .  ١مام المحكمةأوامر المثول أوامر القبض و أ وإصدارتحقیق في اقالیم الدول  بإجراء

  الدائرة التمهیدیة فیما یتعلق بوجود فرصة فریدة للتحقیقدور : ول الفرع الأ 

 التصرفات" إلى العام القانون مفهوم في "بالتحقیقات تتعلق التي الفریدة الفرصة"تشیر

 التي الإفادات على بالحصول یرتبط وهذا  "الأدلة جمع تنشیط " أو  "والفاصلة غیر المتكررة

  .٢المحاكمة أثناء وجودهم شهود یتعذر یقدمها

ن التحقیق یتیح فرصة فریدة قد لا ألعام بإخطار الدائرة التمهیدیة بوعندما یقوم المدعي ا

و أو جمع أو لفحص أو اقوال من شاهد أعد لأغراض المحاكمة لأخذ  شهادة تتوافر فیما ب

ع مجراء مشاورات إالة وبدون تأخیر دلة بحیث تلتزم الدائرة التمهیدیة في هذه الحاختبار الأ

مر أمام المحكمة بموجب أو یمثل أومع الشخص الذي یلقى علیه القبض المدعي العام 

  .   ٣بالحضور مع محامیه

ن تتشاور أ، مدعي العام منها مثل هذا التحقیقذا لم یطلب الإویجوز للدائرة  التمهیدیة 

بهذا التحقیق بدلا من المدعي  یحق لها بمبادرة منها القیام عه في ذلك فإذا لم تقتنع بأسبابهم

مر أبصفة مستعجلة وهذا  الاستئنافوینظر هذا ، له استئناف قرارها في هذا الشأن العام ویحق

  .٤)الفرصة الوحیدة للتحقیق (طبیعي تقتضیه ظروف هذه الحالة 

  وظائف الدائرة التمهیدیة وسلطاتها  :الثانيالفرع 

ساسي ما لم ینص النظام الأ 57تمارس الدائرة التمهیدیة وظائفها حسب نص المادة 

مام هذه المحكمة حیث یجوز لهذه الدائرة أذلك فیما یتعلق بإجراء التحقیق  للمحكمة على غیر

  : القیام بعدة وظائف نذكر منها ما یلي 

                                                           
  . 256ص ، المرجع السابق، لطیفبراء منذر كمال عبد ال ١
  . 74 ص، المرجع السابق، بوطبجة ریم ٢
  .16ص،المرجع السابق ، الجزء الثاني، المحكمة الجنائیة الدولیة شرح اتفاقیة روما مادة مادة، نصر الدین بوسماحة ٣
) ون الدولي الخاصحكام القانأ، الدولیةالعامة للمحكمة الجنائیة النظریة ( ، المحكمة الجنائیة الدولیة، مودة منتصر سعید ح ٤

  .250ص، المرجع السابق
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 .التحقیق لأغراض اللازمة والأوامر القرارات العام المدعي طلب بناء على تصدر أن .١

بالحضور  أمر على بناء مثل أو علیه القبض ألقي شخص طلب على بناء تصدر أن .٢

 أو ،أیة تدابیر ذلك في بما أوامر  من یلزم ما الأساسي ، روما نظام من 58 المادة بموجب

 من التاسع عملاً بالباب الدولیة القضائیة المساعدة أو الدولي التعاون وسائل من أي تلتمس

 .١إعداد دفاعه في الشخص مساعدة أجل من الأساسي وذلك روما نظام

، المجني علیهم والشهود وخصوصیاتهمن تتخذ عن الضرورة الترتیبات اللازمة لحمایة أ .٣

و مثلوا استجابة لأمر ألقي القبض علیهم أین ذشخاص الوحمایة الأ الأدلةوللمحافظة على 

 . ٢بالأمن الوطنيبالحضور وحمایة المعلومات المتعلقة 

ن یكون ضمن أقلیم دولة طرف دون إحقیقات داخل بإجراء هذه الت للمدعي العام السماح .٤

لا تسمح لها كانت ظروف هذه الدولة الداخلیة  ذاإ ،التاسعملا بالباب تعاون هذه الدولة ع

ویشترط ، ود عنصر من عناصر نظامها القضائيء هذه التحقیقات بسبب عدم وج٢نبإجرا

راء هذه الدولة ألى إتستمع أن ، مهیدیة للمدعي العام القیام بذلكن تأذن الدائرة التأقبل 

 ٣.المعنیة كلما كان ذلك ممكنا

لكات و حجز العائدات والممتأها فیما یخص تحدید وتعقب وتجمید طلب تعاون الدول مع .٥

ذا الغرض تدابیر الحمایة له تخاذلابغرض مصادرتها وذلك ، والأدوات المتعلقة بالجرائم

و أمر بالقبض أوذلك في حالة صدور ، جل المصلحة النهائیة للمجني علیهأمن ، وبالأخص

طراف المعنیة وفق ما تقرره ق الأدلة ولحقو الأیلاء الاهتمام الواجب لقوة امر بالحضور بعد أ

  ٤.الإثباتوقواعد  الإجرائیةوقواعد ساسي للمحكمة حكام النظام الأأ

  وامر التي تصدرها الدائرة التمهیدیةالأ : الفرع الثالث 

ولكن ، 54، 19، 15،18وامر والقرارات بموجب الموادالأ صدارإیجوز للدائرة التمهیدیة 

خرى وفي جمیع الحالات الأ، غلبیة قضاتهاأوامر قد صدرت بموافقة ن تكون هذه الأأیجب 

ص علیها في هذا النظام ن یمارس الوظائف المنصو أقاضي واحد من الدائرة التمهیدیة یجوز ل

                                                           
  . 300ص ، المرجع السابق، جة محمد هشامفری ١
  . 22ص، المرجع السابق ، الجزء الثاني، ولیة شرح اتفاقیة روما مادة مادةالمحكمة الجنائیة الد ،نصر الدین بوسماحة ٢
 )أحكام القانون الدولي الخاص، یةالنظریة العامة للمحكمة الجنائیة الدول( ، المحكمة الجنائیة الدولیة ،منتصر سعید حمودة ٣

  . 251ص ، المرجع السابق 
  . 61ص، المرجع السابق، بن یحي جھاد ٤
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وامر والقرارات اللازمة لأغراض التحقیق بناء الأ إصدارولها ، ساسي ما لم یستثني بنص فیهالأ

 .   ١على طلب المدعي العام

  مر بالقبض وأمر بالحضور من الدائرة التمهیدیة أصدور : أولا 

یق تصدر وأي وبعد الشروع في التحق، لى طلب المدعي العام  وفي أي وقتبناء ع

ن أووجد ، ا اقتنعت بعد تفحص الطلب والأدلةذإتمهیدیة مذكرة توقیف بحق شخص ما الدائرة ال

ة المحكمة القضائیة رتكب جریمة تقع في نطاق سلطان شخص قد أب لاعتقادساس أهناك 

جراءات المحكمة وتعریضها إو أوضمان عدم قیامه بعرقلة التحقیق مام القضاء ألضمان مثوله 

  . ٢ صلة ذات أخرى جریمة أو الجریمة ارتكابه في استمراره من لمنع المتهم أوللخطر 

 و مفصلا الشخص سمإ عل بالقبض بالأمر المتعلق العام المدعى طلب یتضمن و

 التوقیف مذكرة تسبیب و التوقیف في تصببت التي المحكمة ختصاصا في التي تدخل جرائم

 إرتكب فعلا المتهم بأن تثبت و تبین التي الأدلة من لموجز بیان مع المدعى العام طرف من

  .٣الجرائم أو الجریمة تلك

خرى ذات الصلة بالتعرف أسم الشخص ومعلومات إمر القبض أن یتضمن أویجب 

نها  أ وبیان موجز بالوقائع المدعي، نهاالمطلوب القبض على الشخص بشأ والجرائم ،علیه

  . ٤تشكل تلك الجرائم

مرا بحضور أن تصدر أیدیة بناء على طلب المدعي العام التمهكما یجوز للدائرة 

 بأمرقل خطورة على حریة الشخص المعني مقارنة أجراء إوهو ، مام المحكمةأالشخص 

  .  ٥القبض

                                                           
  .60ص، المرجع نفسھ ١
الطبعة ، ) دراسة تحلیلیة مقارنة (مام المحكمة الجنائیة الدولیة أجراءات القبض والتحقیق والتقدیم إ، زینب محمد عبد السلام ٢

  . 280ص ،  2014، القاهرة، ومیةالمركز القومي للإصدارات الق، ولى الأ
 كلیة الحقوق، بو بكر بلقاید تلمسانأجامعة ، مذكرة ماجستیر، مام المحكمة الجنائیة الدولیةأجراءات التقاضي إ، محمد غلاي ٣

  .96ص ، 2005-2005
  .ساسي نظام روما الأ  (58/2)المادة  ٤
  . 28ص ، المرجع السابق، الجزء الثاني، روما مادة مادة اتفاقیةرح المحكمة الجنائیة الدولیة ش،نصر الدین بوسماحة ٥



 مام المحكمة أاجراءات التحقیق                                                   الثاني                الفصل    

 

 
38 

مر القبض من حیث أعلیها في كافة الشروط المنصوص  مر الحضورأحیث یشترط في 

شروط هو شرط ن الجدید في هذه الأبید ، جرائمبیان الشخص و الجرائم والوقائع التي تشكل 

ور على التاریخ المحدد الذي مر الحضأن یشتمل أمر ألا وهو وجوب تتطلبه طبیعة هذا الأ

خطار هذا الشخص بأمر الحضور إمام هذه المحكمة ویجب أن یمثل فیه هذا الشخص  أیجب 

ویصبح مسئولا عند عدم المثول  خطارا رسمیا حتى یتوفر العلم الیقیني في حقه بهذا التاریخإ

  . ١مام هذه المحكمة فیهأ

 لقاء القبض في الدول المتحفظةإ إجراءات: ثانیا

، والتقدیم، و طلبا بالقبضأتي تتلقى طلبا بالقبض الاحتیاطي تقوم  الدولة الطرف ال

ولأحكام الباب  ،ص المعني وفقا لقوانینها المحلیةخطوات على الفور للقبض على الشخ تخاذبا

لقاء القبض على الشخص المعني إوبمجرد ، ساسيظام المحكمة الجنائیة الدولیة الأالتاسع من ن

ة لتقرر وفقا لقانون تلك الدولة یجب تقدیمه الى السلطة القضائیة المختصة في الدولة المتحفظ

قوق هذا ح نأو ، جراءات القبض قد تمت سلیمةإن إ و ، مر القبض ینطبق على ذلك الشخصأن أ

  ٢.ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالشخص قد احترمت وفقا لنظام الأ

وكذلك النظر في طلب ، و تعدیلهاأالمؤقت  الإفراجتهامیة في طلبات وتنظر  الهیئة الا

 الإفراجمر أن تنظر في أهم وتوقیفه ولها من تلقاء نفسها المدعي العام بإعادة القبض على المت

  .٣ذا رأت ذلك ضروریا إلتوقیف بض واعادة القإو أ

  

  

  

  

                                                           
 )ون الدولي الخاصحكام القانأ، العامة للمحكمة الجنائیة الدولیةالنظریة ( ، المحكمة الجنائیة الدولیة، منتصر سعید حمودة ١

   .254ص ، السابقالمرجع 
 عمان، دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، جراءاتھا في المحكمة الجنائیة الدولیةدرجات التقاضي وإ، جھاد القضاة  ٢

  . 72ص ، 2010
  .348 ، المرجع السابق ، زیاد عیتاني ٣
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مام المحكمة الجنائیة أثناء التحقیق أحقوق المتهم : المبحث الثاني

  الدولیة 

ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بعدد ارتكاب جرائم دولیة تدخل في ایتمتع المتهمون ب

صل لألى اإهم وإعادتهم تهام عن كاهلات التي تكفل لهم الحق في درء الامن الحقوق والضمان

تهدف  وإجرائیةنسان بالنسبة للجرائم وهو حالة البراءة  وذلك من خلال عدة قواعد العام في الإ

الشخص والتي تتخذ بعد تقدیم ، ١م لا أه فیهم بلى التحقیق من نسبة هذه الجرائم المشتإجمیعها 

  .مام المحكمةألیه إالمتهم وتوجیه التهم 

 ولالمطلب الأ ثناء التحقیق في أالمبحث حقوق الاشخاص  حیث تناولنا في هذا

  .  المطلب الثانيعتماد التهم في امام المحكمة  و أولیة الأ والإجراءات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
١
حكام القانون الدولي أ، العامة للمحكمة الجنائیة الدولیةالنظریة ( ، المحكمة الجنائیة الدولیة، سعید حمودة منتصر 

  .256، لمرجع السابق ا،)الخاص
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  المتهمینشخاص حقوق الأ: المطلب الاول 

ستجوب لأغراض التحقیق أي شخص یشتبه في ارتكابه ین أمن حق المدعي العام 

، ن تستجوبهأیة دولة أن یطلب من أو أختصاص المحكمة التي تدخل في لجریمة من الجرائم ا

والضمانات التي وباحترام حقوق ، ساسيالمنصوص علیها في القانون الأ للإجراءاتطبقا 

  .شخاصیوفرها لهؤلاء الأ

  ثناء التحقیق أشخاص حقوق الأ: ول الفرع الأ 

 الحقوق من عدد على الدولیةالنظام الاساسي للمحكمة الجنائیة  من 55 المادة نصت

 یحترمها أن بالضرورة ینبغي والتي ،معه التحقیق خلال شخص أي على التي تنطبق الهامة

    ١:التحقیق في المحكمة یساعدون ممن المسؤولین من وغیرهم والدائرة التمهیدیة ،العام المدعي

حیث لا یجوز :  مذنب بأنه عترافالاو أاجبار هذا الشخص على تجریم نفسه عدم  .١

 بأنهعتراف على نفسه و معنویا على الإأكراه هذا الشخص مادیا إاسي سبموجب النظام الأ

وبمفهوم المخالفة لا یعتد ، و الجرائم الدولیة محل التحقیق معهأو ارتكب الجریمة أمذنب 

هو ما بني على باطل ف" بهذا الدلیل ضده لعدم شرعیة طریقة الحصول علیه تطبیقا لقاعدة 

 . ٢" باطل 

ن أي معاملة من هذا النوع ممنوعة في ظل أذ إ:   نسانیةلإ لیب اساالأ استعمالحظر  .٢

ذاتها جرائم یعاقب علیها بحیث تشكل بحد ، تفاقیات الدولیةوطنیة وبموجب الإالقوانین ال

 . ٣التي یتم الحصول علیها بتلك الطرق بالأدلةعتراف فضلا على عدم الإ، القانون

جرائیة وقواعد من القواعد الإ  42ونصت علیه القاعدة :  الاستعانة بمترجمالحق في  .٣

ن لم یكن یتقن إ لأنهساسي للشخص لتمكینه من الدفاع عن نفسه أثبات حیث یعتبر حق الإ

                                                           
  .113ص ، المرجع السابق، غلاي محمد ١
قانون الدولي حكام الأ، العامة للمحكمة الجنائیة الدولیةالنظریة ( ، المحكمة الجنائیة الدولیة، منتصر سعید حمودة ٢

  .256ص ، المرجع نفسه،)الخاص
  . 13ص ، المرجع نفسه، الجزء الثاني، ادة مادةالمحكمة الجنائیة الدولیة شرح اتفاقیة روما م، نصر الدین بوسماحة ٣
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بلاغه بالتحقیق بلغه إحیث یتم ، مرالتحقیق فربما یلتبس علیه الأ اللغة التي یجري فیها

 . ١یفهمها

خضاع الشخص للقبض إنه لا یجوز أ ومفاده:  یة والأمان على شخصهحق الفرد في الحر  .٤

ولا یجوز حرمانه من حریته للأسباب التي ینص علیها القانون وطبقا ، و الاحتجاز التعسفيأ

 .  ٢للإجراءات المقررة فیه 

  ستجواب ثناء  الاأحقوق الاشخاص : الفرع الثاني 

ختصاص ا في تدخل جریمة ارتكب قد ما شخصا بأن للاعتقاد تدعو أسباب توجد

 السلطات أو العام المدعي قبل من إما الشخص ذلك استجواب عنو مالم من ویكون المحكمة

 الشخص لذلك یكون الأساسي النظام هذا من 9 الباب بموجب مقدم طلب على الوطنیة بناء

  : ٣استجوابه قبل بها إبلاغه ویجب أیضا الحقوق التالیة

عتقاد بأنه ارتكب تدعو للا بسباأن هناك أبلاغه قبل الشروع في استجوابه إن یجري أ .١

ن أستجواب ن على القائم بالاأویقصد بهذا الحق :  ختصاص المحكمةاجریمة تدخل في 

 . ٤یعلم المتهم بعد التثبت من شخصیته بالأفعال المنسوبة الیه

و أدانته إعاملا في تقریر  ن یعتبر صمتهأدون  :ثناء مرحلة التحقیق أن یلتزم الصمت أ .٢

قوال التي یدلي بها الشخص المعني قد تستعمل كأدلة في محاكمته ن الأإ و  خاصة، براءته

   و ان یشهد ضدأحتى لا یرغب على الاعتراف بذنبه ویعد هذا الحق بمثابة ضمان 

 . ٥نفسه

 في المساعدة تلك له حیث توفر:  التي یحتاجها ن توفر له المحكمة المساعدة القانونیةأ .٣

 .المساعدة تلك تكالیف الشخص یتحمل أن دون ،عدالة ذلكال دواعي فیها تقتضي حالة أیة

                                                           
   .101-102ص ، المرجع السابق، نصري عمار ١

  .13ص ، المرجع السابق ، الجزء الثاني، ولیة شرح اتفاقیة روما مادة مادةالمحكمة الجنائیة الد،نصر الدین بوسماحة  ٢

  .ساسي من نظام روما الأ (2/55)المادة  ٣
  .275ص ، المرجع السابق، عبد اللطیف براء منذر كمال ٤
  .14ص ، المرجع السابق، نصر الدین بوسماحة ٥
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 حقوقه لحمایة بنفسه یختاره محام من المساعدة طلب في الحق شخص لكل ویكون

 . ١الجنائیة الإجراءات مراحل جمیع في عنه ، وللدفاعوإثباتها

، ساسیا من جوانب متعددةأمرا أیعتبر هذا الحق :ستجوابه في حضور محامي إن یتم أ .٤

ة والنفسیة للشخص الخاضع وبهدف حمایة السلامة البدنی، لضمان الحق في الدفاع الفعال

ن یتنازل أالجنائیة الدولیة قد صرح بجواز  ساسي للمحكمةن النظام الأأعما ، للتحقیق

 . ٢ستعانة بمحاميالشخص عن حقه في الا

  عتماد التهم اولیة للمحاكمة و جراءات الأ الإ: المطلب الثاني 

كمة والتي تتخذ بعد تقدیم مام المحأولیة هذه المطلب مرحلتین التدابیر الأ سنتناول في

لینتقل الشخص من ، الثانیة فهي توجیه التهم المرحلة اأم، ولىالأ المرحلة مامها فيأالشخص 

  .تهام كان یعتبر فیها مجرد مشتبه فیه الى مرحلة الإ المرحلة التي

  مام المحكمة أولیة جراءات الأ الإ: ول الفرع الأ 

عداد إالاساسي الدائرة التمهیدیة وقبل من نظام روما  60تلزم الفقرة الاول من المادة 

ن قد أاكمة قد بلغ بالجرائم التي یدعي ن الشخص وبعد تقدیمه للمحأن تقتنع من أالمحاكمة 

  .  ٣فراج المؤقتركزت هذه الفقرة ایضا على حق الإ وقد، ارتكبها

  وأا فیما یتعلق بالإفراج عن الشخص تراجع الدائرة التمهیدیة بصورة دوریة قراره

 أساس وعلى ،الشخص أو العام المدعي طلب على بناء وقت أي في ذلك تفعل أن ،احتجازه 

 إذا الإفراج شروط أو الإفراج أو حتجازبالا یتعلق فیما قرارها تعدیل یجوز للدائرة المراجعة، هذه

  .  ٤ذلك یقتضي تغیر الظروف بأن اقتنعت

ویجب على الدائرة التمهیدیة عدم احتجاز الشخص لفترة غیر معقولة قبل المحاكمة 

ة عادلة وهو ما یعرف بحق المحتجز في محاكم، أخیر لا مبرر له من المدعي العامبسبب ت

  . ٥فراج عنهو الإأرة زمنیة معقولة خلال فت

                                                           
   .125ص ، المرجع السابق، غلاي محمد ١
  .279ص، المرجع السابق، براء منذر كمال بعد اللطیف ٢
  .284ص ، المرجع السابق، زینب محمد عبد السلام ٣
  .ساسي نظام روما الأ  (3/60)المادة  ٤
  .36ص ، المرجع السابق، الجزء الثاني، ولیة شرح اتفاقیة روما مادة مادةالمحكمة الجنائیة الد، نصر الدین بوسماحة ٥
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 لضمان عنه مفرج شخص على القبض بإلقاء أمر إصدار الضرورة عند التمهیدیة للدائرة

  .١المحكمة حضوره أمام

  عتماد التهم ا: الفرع الثاني 

 المحاكمة طلب العام المدعى التي یرى التهم لاعتماد جلسة بعقد التمهیدیة الدائرة وتقوم

 محامیه  بحضور إلیه التٌهم الذي نسبت والشخص العام  المدعى بحضور وذلك ،أساسها على

 الحضور،أو في حقه عن قد تنازل كان المتهم،إذا غیاب في الجلسة تلك تعقد أن لها ویجوز

 رغم  ،محام المتهم یمثل نأب أن تسمح التمهیدیة وللدائرة ،علیه العثور تُمكن لم فَر أو قد كان

  .٢للعدالة مصلحة ذلك رأت في إذا ،غیابه

ن یعزز بالأدلة أــــــ   ثناء الجلسةأن على المدعي العام ــــــ إف، قرار التهمإوعند عقد جلسة 

رتكب الجریمة ان الشخص قد أسباب تدعو للاعتقاد بأة كل تهمة من التهم لإثبات وجود الكافی

دلة ن یطعن في الأأو ، ن یعترض على التهمأثناء الجلسة أویجوز للشخص  إلیهالمنسوبة 

  .   ٣دلة من جانبه للدفاع عن نفسهأن أوله ، المقدمة من المدعي العام

وبذلك ، تمد التهم التي صحبت بأدلة كافیةن تعأما أالجلسة یكون للدائرة التمهیدیة  وأثناء

هذه التهم بسبب نها ترفض إو أ، هذه التهم ىبتدائیة لمحاكمته علتحیل الشخص الى الدائرة الإ

من  جراء مزیدإكما یجوز لها طلب تأجیل الجلسة والطلب من المدعي العام  ،دلةعدم كفایة الأ

دلة المقدمة ن الأأذا ما تبین إن یقوم بتعدیل تهمة معینة أو أ، دلةالتحقیقات وتقدیم مزید من الأ

  .٤ختصاص المحكمة اها تؤسس لجریمة مختلفة تدخل ضمن بشأن

طلباً  یقدم أن علیه ولكن ذلك، له یحق إقرارها تم تهمة یعدل أن العام مدعيال قرر فإذا

العام  المدعي من بالطلب تقوم أن التعدیل في إذنها صدور قبل التمهیدیة للدائرة بذلك كتابیاً 

                                                           
    .ساسينظام روما الأ (5/60) المادة  ١

  .105ص، المرجع السابق، بدري مهنیة ٢
  . 294ص ، المرجع السابق ،براء منذر كمال عبد اللطیف ٣
   .257ص ، المرجع السابق، ر یشويلندة معم ٤
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تم ا وإذ ،قانونبال أو بالوقائع تتعلق مسائل أي بشأن الكتابیة ملاحظاتهم بتقدیم یقوموا أن والمتهم

الدائرة  تعید ،العام المدعي قتراحإب ظهرت التي التعدیلات في خطیرة أو جدیدة تهم أي ظهور

  .١التهم اعتماد لإقرار الجلسات عقد في إجراءاتها التمهیدیة

م لا تعتمدها الدائرة ته بأیةفیما یتعلق ، صدارهإسبق ، مر حضورأحیث یتوقف سریان 

  .ا المدعي العامو یسحبهأالتمهیدیة 

بقرار الدائرة التمهیدیة  أمكنحیث یخطر المدعي العام والشخص المعني ومحامیه، إذا  

ویحال هذا القرار إلى الرئاسة مشفوعا . المتعلق بإقرار التهم وإحالة المتهم إلى الدائرة الابتدائیة

  .٢بمحضر جلسات الدائرة التمهیدیة

جراءات اللاحقة ویجوز سیر الإ ئیة تكون مسئولة عنبتداامتى شكلت هیئة الرئاسة دائرة 

ن یكون لها أمهیدیة تكون متصلة بعملها ویمكن ن تمارس أي وظیفة من وظائف الدائرة التألها 

  .  ٣جراءاتدور في تلك الإ

ولكن ، يقل من دوره في القانون الداخلأجعل دور المدعي العام في الدعوى وكل هذا ی

والسبب في توزیع . بتدائيجراءات التحقیق الإإوبعض  ،وليقیق الأجراءات التحإله اتخاذ 

ازن بین على هذا النحو بین المدعي العام والدائرة التمهیدیة هو خلق نوع من التو  ختصاصالا

نجلو سكسوني حتى یحظى نظام روما بالقبول والموافقة من جمیع النظام اللاتیني والنظام الإ

  .  ٤الدول الاطراف 

 

                                                           
  .117ص ، المرجع السابق، میس فایز احمد صبیح ١

  ثبات جرائیة وقواعد الإمن قواعد الإ  (129)القاعدة  ٢
  .ساسي نظام روما الأ (11/61)المادة  ٣
  .343ص ، المرجع السابق،علي عبد القادر القهوجي ٤
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 العدالة تحقیق مجال في نوعیة قفزة وبحق الدائمة الدولیة الدولیة الجنائیة المحكمة تعتبر

 الدولیة الجرائم مرتكبي ومعاقبة بمحاكمة مختصة أنها حیث الدولي، الصعید الجنائیة على

ساسي حیث حاول واضعو نظام روما الأ، طرللخ بأسره الدولي المجتمع التي تعرض الخطیرة

من والسلم الدولیین وذلك لتحقیق الأ، ت التي اعتمدتها المحاكم السابقةخطاء والسلبیاالأ زالةإ

  .ل معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیةالذي یسعى العالم جاهدا لتحقیق الأمان العالمي من خلا

جراءات إسبة مرتكبي هذه الجرائم من خلال بكیفیة معاقبة ومحاخذ نظام روما أحیث 

لى إخطار وإحالة حالة إحیث هناك ثلاث جهات لها حق ، وكیفیة تحریكهارفع الدعوى 

 تمارس أن للمحكمة یمكن لا الحالتین هاتین وفي ،الطرف والدولة العام المحكمة وهم المدعي

 ،مواطنیها أحد بفعل أو طرف دولة إقلیم في رتكبتا قد الجریمة إذا كانت إلا ختصاصهاا

 المحكمة تمارس الحالة هذه وفي المیثاق، من السابع الفصل متصرفا بموجب الأمن مجلس

  .الأساسي النظام في طرف غیر أو طرفا كون الدولة عن النظر بغض اختصاصها

الوقائع والمستندات دلة و العام بالتحقیق وذلك من خلال الأ حیث یقوم ویشرع المدعي

ثناء التحقیق وعلیه أقوق المتهم حترام حإ حقیق في ظروف التجریم والتبرئة و والت، المحالة الیه

ولكنه یخضع لرقابة الدائرة التمهیدیة  بتدائیةوالاولیة ي العام یقوم ایضا بالتحقیقات الأن المدعأف

 وكذلك اعتماد بالتحقیق الإذن رفض أو التحقیق في البدء العام للمدعي بالسماح والتي تختص

  .القبض أو الحضور أمر بإصدار المختصة أنها كما ،رفضها أو تعدیلها أو المحاكمة قبل التهم

التي تقوم بها المحكمة كفیلة بتحقیق العدالة الدولیة وذلك من خلال  جراءاتالإوتعتبر 

  .التحقیق المعمق والدقیق الذي یقوم به المدعي العام 

  : وهي  النتائجوفي نهایة هذه الدراسة توصلنا لبعض 

 تقنین أول یعتبر الإثبات وقواعد الإجراءات تنظیم في المحكمة اعتمدته الذي النظام أن 

 .الدولیة  الجزائیة شامل للإجراءات
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 وفي الدولیّة، النزاعات لحلّ  السلمیّة الطرق أنجع من یُعدُّ  قويّ  قضاء دوليّ جنائي وجود 

 .وقمعها الخطیرة الجریمة الدولیّة لردع نفسه الوقت

 ضمن  تحدیدًا أكثر الدولیة الجرائم أصبحت الدولیة الجنائیة للمحكمة روما نظام بوجود

الشرعیة  مسألة أصبحت فقد رتكابها،ا لتبریر الذرائع تخاذإ یمكن ولا مكتوب، قانوني إطار

 .الدولیة الجریمة في واضحة

 ساس العدالة الدولیة ومحاكمة أم قضائي قائم على الدولیة نظان المحكمة الجنائیة أ

 .رتكبي الجرائم الدولیة ومسائلتهمم

 رجاء التحقیق في جمیع أمن الدولي السلطة في ساسي لمجلس الأمنح نظام روما الأ

 .صدار الحكمإ للى ما قبإت فیها الدعوى الجنائیة الدولیة الحالات وفي أي مرحلة كان

  : التي نشیر الیها في هذه الدراسة  التوصیاتهم أو 

 رائم المنصوص علیها في ضرورة توسیع نطاق المحكمة لیتسنى لها محاكمة مرتكبي الج

 .وبغض النظر عن مكان وقوع الجریمةمهما كانت جنسیتهم ، ساسيالنظام الأ

  ساسي للمحكمةلى المصادقة الى نظام روما الأإدعوة جمیع الدول. 

  جرمین المطلوبین قب الماالمحكمة الجنائیة الدولیة القوة اللازمة لتععطاء إلا بد من

 .للعدالة الدولیة

 بالنسبة محددة حالات في تحرك المحكمة الجنائیة الدولیة في عدة قضایا بحیث تتحرك 

 یتعلق عندما عن التحرك تمتنع ولكنها ،الدیمقراطیة الكنغو و كالسودان معینة لدول

 .سرائیلإقبل  من فلسطین في المرتكبة كتلك أخرى دولة في ترتكب بجرائم الأمر

  ددة یمس كثیرا من ولمدة غیر محو المحاكمة لمجلس الأأرجاء التحقیق أمنح الحق في

 .ولا یوجد أي تبریر قانوني ، استقلالیة المحكمة
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 مام المحكمة خاصة فیما یتعلق أحالة من في الإیضا ضرورة تقلیص دور مجلس الأأ

قلیمها كما یعد ایعتبر مساسا بسیادة الدولة على  ن ذلكدولة طرف لأ من قبلحالة بالإ

  .خرقا لمبدأ التكامل القضائي 
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الة دلا وهو تحقیق العأساس الذي  تقوم علیه المحكمة الجنائیة الدولیة ن الأإ

التحقیق اءات التي تمر بها الدعوى عن طریق جر وذلك من خلال الإ ،الدولیة

ودور الدول ومجلس  ،والمتابعة من دوائر المحكمة وصولا الى المدعي العام للمحكمة

حیث تقوم هذه المحكمة على نظام  ،الدعوىمن والمدعي العام في كیفیة تحریك الأ

همیة هذا أوتكمن  ،ساسي وهو نظام روما والذي تلتزم الدول به وتصادق علیهأ

جل الوصول الى حل عادل أالنظام في الحد من الجرائم الدولیة ومعاقبة مرتكبیها من 

 .نسانیة وكفیل بتحقیق العدالة الإ


